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مقدمة العلامة أحمد شاكر 


ب سمل م 


الحمد لله رب العالمين ¢ حمداً کٹر ا مار « ا 
بحب ربنا ويرضى » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين »› 
وختام النبيين »> وسید ولد آدم ¢ سیدنا عمد ¢ وعلى آله 


وصحبه اأجمعين 


بعد : فإن أستاذنا عالم الشام » الشيخ محمد 
جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله › أف رسالة 
نفيسة ني المسح على الجوربين » طبعت بدمشتق سنة ٠۳۳۲‏ 
وقد قرأنا' وأفدت منها علماً جماءوروحاً قوي » ني ذاك 
الغهد البعيد » حين كنا ني ٠طلع‏ الشباب » متشوفين إلى 
العلم الصحيح › علم الكتاب والسنة . وكنا أحرص ما 
نكون على كتب اإلسلف‌الصالح وكتب من نهج منهجهم 

من المتأخرين > الذين يستمسکون بامدى النبوي »› ويتبعون 
الدليل الصحيح > دون تعصب لري وهوی » ودون 
جمود على التقليد . 


وكان ني مقدمة من سار على النهج القوبم أستاذنا 
القاسمى رحمه الله . وقد زار مصر قبل وفاته »٠وکنت‏ من 
اتصل به من طلاب العلم » ولزم حضرته » واستفاد من 
توجيهه إلى الطريق السوي» والسبيل القويم . 


وقد رغب صديقنا الحبيب ٠‏ السلفي الكبير الكريم › 
الأخ السيد محمد نصيف - حفظه الله أن يعيد طبعها بعد 
أن صارت نادرة الوجود » وكثر الحرص على اقتنامًما »› 
رغبة ني إذاعة الفائدة منها . وطالب مى أن أعيد قراءما 
ر اكت ها دة .قات اله أ احرص عل ففق ف 
الأحاديث الي استدل" بها الموألف رحمه الله » وأن أزيد 
بعض الدلائل الي توید ما ذهب لليه › مما ٺم يکن بين يديه 
حین الف رسالته 


والأدلة الأصلية الى بى المولف عليها رسالته ثلاثة 
أحاديث : حديث ثوّبان »> وحديث المغيرة بن شعبة › 
وحديث أي موسى الأشعري . فكتبت هذه الكلمة» أبين 
فيها الدلائل على صحة هذهالأحاديث اللاثة . وزدت عليها 
دليلا رابعاً » هو حديث أنس بن مالك . 

وقد اجتهدت فما کتبت ما استطعت .. وأسأل اله 
التوفيق والعون والسداد . إنه سميع الدعاء . 

۱ - آما حديث ثوبان : فهو ني مسند الإمام أحمد 


ی ب رر ی ت 
سعید » عن ثور » عن راشد بن سعد » عن ثوبان . وكذلك 
رواه أبو داود (ج ١‏ ص ٥٦‏ من عون العبود ) » عن 
الإمام أحمد بن حنبل بهذا الإسناد . وكذلك رواه الحاكم 
MESS‏ 4 
وصححه على شرط مسلم > ووافقه الذهي 


وثور : هو ابن يزيد الكلاعي الحمصي › وهو ثقة 
معروف . وراشد بن سعد الحنصي : ثقة أيضاً » ترجم له 
البخاري ني التاریخ الکبیر ۲۹٦٦/۱/۲‏ - ۲۹۷ > فلم 
یذ کر فيه جرحاً . وهذا أمارة توثيقه عنده . وترجم له 
ابن أي حاتم ي اجرح والتعدیل ٤۳/۲/۱‏ › وروى 
توثبقه عن عبی بن معين وأي حاتم . 

وأما تعليل الإمام أحمد هذا الحديث بالانقطاع بين 
راشد وثوبان ‏ فقد نقل مثله ابن أي حاتم ني المراسيل 
( ص ۲۲) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن آبيه › 
قال :« راشد بن سعد م يع من ثوبان » » ولکن يعارض 
هذا أن البخاري جزم ي التاريخ الكبير بأنه سمع منه › 


فقال ي ترجمته : «سمع ثوبان ویعلی بن مرة » . وکفی 
ا ات ماع ف و 


١‏ - وقد جدد طبعه المكتب الاسلامي (بالاوفست) بعد إضافة فهرس 
هجاٽي هام له بقلم محمد ناصر الدين الألبافي . 


ولي تب تبق لنا حاجة إلى ما تكلفه المولف رحمه الله 
من ترجيح الاحتجاج بالروايات المنقطعة . لأن الراجح 
عند أكثر أهل العلم بالحديث أن الحديث الذي فيه انقطاع 
يكون حديثا ضعيغاً لا تقوم به الحجة . أما هذا الحديث 
فقد تبين أنه حديث متصل صحيح الإسناد 

واا اديت الخرة ن شعة :فهو فى مسد 
الإمام اید (ج ٤‏ ص ۲٠۲‏ طبعة الحلي ) . ورواه أيضاً 
ابو داود ( ج : ١‏ » ص ٦۲ ٦1‏ من عون المعبود) 
والرمذي (رقم : ٩٩۹‏ ج ۱ ص ۱١۷‏ بشرح اخ د 
شاکر = ج ١‏ ص ٠٠١‏ من شرح المباركفوري ) وابن 
حبان ي صحيحه (ج ۲ ص ٠٠٥١‏ من محطوطة الاحسان 
اللصورة عندي ) وابن ماجه (رقم : ٥٩۹‏ ص ۱۸٩‏ من 
طبعة فواد عبد الباقي ) وابن حزم ني المحلى ( ج ۲ ص -۸١‏ 
۲ . والبيهقي ي السن الكبرى SM E)‏ 
A“‏ ( 0 من طريتق سفيان الثوري ٠‏ عن أي 
قيس > عن هزيلل بن شرحبيل > عن المغيرة بن شعبة . 
وقال اللرمذي : « هذا حديث حسن صحیح ) . وقال 
ابو داود بعد روایته : « کان عبد الرحمن بن مهدي لا 
بحدث بهذا الحديث » لأن المعروف عن الغيرة : أن 


١‏ - قلت a‏ خزمة أيضاً في « صحيحه » (رقم ۸ سطيع 
دار القلم في بیروت ) وکذا ابن آي شيبة في« المصنف » ۱۸۸-١(‏ )و الطحاوي 
ي « مشکل الآثار» ( ۹۷-۱ ک طبع القاهرة ) . 


“٦ 


الني 7 مسح على اللحفين » . وكلام العلماء الذين أرادوا 
إعلال هذا الحديث يدور كله حول كلمة عبد الرحمن 
ان مهدي هله . 

والحديث صحيح » واسناده كلهم ثقات 

أبو قيس : هو الأودي > واسمه «عيد الرحمن بن 
توان » - بفتح الثاء اة وسكون الراء - وهو ثقة > 
وثقه ابن معين › وقال العجلي : «ثقة ثبت » » وآخرج 
له البخاري ني صحيحه . وأما قول الإمام أحمد « يخالف 
في حديثه  »‏ فما هو جرح له ي الثقة به › إا یرید به 
تعليل هذا الحديث » بأنه حالف غيره من الرواة . وسيآتي 
بيان أن هذه المخالفة غير قادحة › ونما لا تصلح تعليلاً 

و هزیل بن شرحبیل الأودي » : تابعي قلرم › 
يقال إنه أدرك الحاهلية » وهو ثقة دون خلاف . مرجم 
ني طبقات ابن سعد ٠۲١۲ : ٩‏ » والكبير للبخاري ۲/۲/ 
٥‏ .> والإصابة ۳٣۳ : ٩‏ . 

وقد تکلم الإمام ابن القع ي شأن هذا الحديث وهذه 
المسألة كلاماً قوياً جيداً »> وإن كنت لا أوافقه على تضعيف 
حديث الغبرة هذا فقال ثي تعليقه على محتصر المنذري 
( مذيب السىن ج ۱| ص ۱۲۱ - ۱۲۲ ) : «وقال النسائي 
ما نعلم أحداً تابع هزيلاً على هذه الرواية . والصحيح عن 


۷ 


امغيرة : أن الني يلر مسح على اللحفين . وقال البيهقي : 
قال أبو محمد - يعي حى بن منصور - : رأيت مسلم بن 
الحجاج ضعف هذا الحبر › وقال : أبو قيس الأودي 
وهزيل بن شرحبيل لا بحتملان هذا » مع مالفتهما جملة 
الذين رووا هذا الحبر عن المغيرةفقالوا : مسح على الحفين › 
وقال : لا يرك ظاهر القرآن بمثل أي قيس وهزيل . قال : 
فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لاي العباس الدغولي ؟ 
فسمعته یقول : سمعت على بن علد بن سنان يقول : سمعت 
أبا قدامة السرخسي ES REE‏ 
قلت لسفيان الثوري : لو رجل حدثي بحديث أي قيس 
و ا اه د فال تان الت جا 
واه أو كلمة تحوها . وقال عبد الله بن أحمد : حدئت أي 
بهذا الحديث فقال أي : ليس يروى هذا إلا من حديث أني 
قيس . قال أي : أنى عبد الرحمن بن مهدي أن بحدث به 
و کی ب و ی ےر کت ال وی 
شعبة ني المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة 
وأهل البصرة › ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة › إلا 
أنه قال : ومسح على الحوربين . وخالف الناس . وقال 
الفضل بن عتبان : سألت يى بن معين عن هذا الحديث ؟ 
فقال : الناس كلهم يروونه : على اللحفين» غير أي قيس. 
قال ابن المنذر : يروى المسح على الحجوربين عن تسعة من 
أصحاب الني بلا : علي » وعمار » وأي مسعود الأنصاري»› 


۸ 


وأنس » وابن عمر » والبراء : وبلال » وعبد الله بن أي 
أوفی > وسهل بن سعد . وزاد آبو داود : وأبو مام ٤‏ 
وعمرو بن حريث » وعمر » وابن عباس . فهولاء ثلاثة 
عشر صحابياً . والعمدة ني الحواز على هولاء > رضي الله 
عنهم » لا على حديث أي قيس . مع أن النازعين ني المسح 
متناقضون › فإنهم لو كان هذا الحديث ثي جانبهم لقالوا :. 
هذه زيادة » والزيادة من الثقة مقبولة » ولا يلتفتون إلى ما 
ذکروه هنا من تفرد أي قيس . فإذا كان الحديث مالفا هم 
أعلوه بتفرّد راويه » ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة »> كا 
هو موجود ي تصرفام ؟؟ والإنصاف أن تكتال لنازعك 
بالصاع الذي تكتال به لنفسك » فإن ي کل شيء وفاء“ً 
وتطفيغاً . وحن لا نرضى هذه الطريقة » ولا نعتمد على 
حدیث اي قيس . وقد نص" أحمد على جواز المح على 
الحوربين وعلل رواية أي قيس . وهذا من إنصافه وعدله 
رحمه الله . وإما عمدته هولاء الصحابة وصريح القياس › 
فإنه لا يظهر بين الحوربين واللحفين فرق" مور يصح أن 
حال الحكم عليه ٠‏ 


هذا نص کلام ابن الیم رحمه الله . وحن نخالفه في 
تعليل حديث أي قيس عن هزيل . لأن رواية أصحاب الغيرة 
عن المغيرة في هذا الحديث المسح على الحفين لا تنفي صحة 
رواية هزيل بن شرحبيل عنه المسح على الجوربين . فهذه 


۹ 


واقعة وهذه واقعة 

وقد قلت ي شرحي للر مذي (ج ١‏ ص )۱١۸‏ :2 
حدیث آحر غیر حدیث المسح على الحفين . وقد روی الناس 
عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء › فمنهم من روى 
المسح على الحفين ومنهم من روی المح على العامة » 
ومنهم من روى المسح على الجوربين . وليس شيء منها 
بعمخالف للآخر . إذ هى أحاديث متعددة » وروايات عن 
عن حوادث عتلفة . والمغيبرة ص حب اني 7 عو حمس 
سنن ٤‏ فمن المعقول أن من الني ر رقا متعاد دة 
في وضوئه وبحکيها ٠‏ فيسمع بعض بعض الرواة منه شيا > ويسمع 
غیره شيئاً آحر . وهذا واضح باي » . 

وأزيد على ذلاك : أن العلماء جمعوا بين الأحاديث الي 
صحت ٤‏ صفة صلاة الكسوف عل وجه متعلدة س ران 
هذا اختلاف وقائع لا اخحتلاف 0 ٍ علمهم ٤‏ 
صفة الوضوء الذي يتكرر کل يوم مراراً . کا هو ا : 
(ج ۱ ص ۱۰۰ - )٠١۲‏ ني تضعيف هذا الحديث تكلفاً ‏ 
شدیداً > يراه المنصف المدقق غير سديد . ومن ,أعجب ما 
صنع أنه رد على القائلين بأن رواية هزيل هذه زيادة من 


۰ 


ثقة فتقبل › فقال : «فيه نظر : فإن الناس كليم رووا عن 
. 3 . . ۰ 2 
فيروي عن هزيل عن الغيرة بلفظ : مسح على الحوربين 
والنعلين ¢ فلم برد على ما زرووا ¢ بل خالف ما رووا 2 
نعم » لو روى بلفظ : مسح على اللحفين والحوربين والنعلين _ 
لصح أن قال إنه روى أمراً زائداً » ! 

هذا قال » وهی انتقال نظر › فليس المراد أنه روى 
زيادة في لفظ الحديث › بل أراد القائلون بأنما زيادة : أنه 
روی حکماً آخر زائداً على ما رواه غير ه 6 فرووا هم المسح 
على الحفين > وروى هو المسح على الجوربين . ولم ينف 
رواية المسح على الحفين 3 فروايته على الحققة زيادة على 
روایات غیره . وهذا واضح . 

م إن الحكم على رواية هذا الحديث بتخطئة الرواة 
الفقات حکم دون دلیل کما ينا . وقد تابعه على روايته هذه 

. » 1 . . 

عمل الصحابة الذين حكى ابن الةم الحىجة بعد لهم . فهو م 
یرو حکماً شاذاً الغا : 5 ره أحد» بل روی عملا ثبت 
أن الصحابة هولاء عملوا به وأخذوا محكمه . 
۳ - وأما حديث أي موسى الأشعري : فهو ني سنن 
ان ماجه. »> برقم : ۰ . (طيعة فوّاد عبد الباق ) . وقد 
أعاو ه قل E‏ 

أولاهما : أن راو ب « عیسی بن سنان الحنفی الفلسطيى « 


ضعفه آحمد وان معین وغیرهما . ولکن ذکره ابن حبان 


۱۱ 


ني القات » فمثل هذا بحتمل ضعفه ويكون حديثه أقرب إلى 
الحسن منه إلى الضعيف . خحصوصاً وأن البخاري سكت عن 
هذا الحديث » ولو كان ضعيفاً عنده لأبان عن ذلك »› کا 
ا 

وئانىتهما : أن التابعى راويه عن أي موسی » وهو 
١‏ الضحاك بن عثمان بن عرزب » ۾ ا ی 
وهذه دعوى عريضة › ذكرها ابن أي حاتم عن أبيه ي 
ترجمة الضحاك هذا ( ٤٥۹4/١/۲‏ ) › فقال : «روى عن 
أي موسی الأشعري . مرسل ۲ ؟ ولکن البخاري - وهو 
الحجة ني هذا ترجمه في الكبير )۳۳١/۲/۲(‏ » وقال : 
« سجع أبا موسی » . م أشار إلى هذا ا لحديث ي ترجمته › 
إشارته الموجزة كعادته . وسكت .عنه › وم بذ كر له علة . 
فدل على أنه حديث مقبول عنده على الأقل . 


# 3 3 
وبعد : فإن هناك حدیاً انحر عن اس بن ماللف صریح 
الدلالة صحیح الإسناد 


فروى الدولابي ي الكى والأسماء (ج ١‏ ص )۱۸١‏ › 
قال :« أخبرني أحمد بن شعيب »› عن عمرو بن على »› قال : 
أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان ا : حدتنا 
الأزرق بن قيس » قال : رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل 


۱۲ 


جهه ویدیه » ومسح على جوربین من صوف › فقلت : 
أتمسح عليهما ؟ فقال : إما خفان » ولكنهما من صوف » . 
وهذا إسناد صحيح . أحمد بن شعيب: هو النسائي 
الحافظ صاحب السنن . عمرو بن علي : هو الفلاس > 
الحافظ الحجة . أبو زياد سهل بن زياد الطحان : ثقة » ترجمه 
البخاري ني الکبیر ۱۰۳۴/۲/۲ ٠١٤‏ › وابن أي حاتم في 
الحرح والتعدیل ٠۱۹۷/۱/۲‏ - فلم بذکرا فيه جرحاً › فھو 
ثقة عندهما . وذكره ابن حبان ني الثقات »› كها ي لسان 
المیزان رج ۳ ص ١١۸‏ ). وذكر أن الأزدي قال فيه:« منكر 
الحديث » » دون بيان سبب الحرح . والأزدي ينفرد جرح 
كثير من الفقات › فلا يوبه لتجريحه إذا تفرد به . والأزرق 
ابن قيس : تابعي ثقة مأمون . مترجم في التهذيب . 
وهذا الحديث موقوف على أنس › من فعله وقوله . 
ولكن وجه الحجة فيه أنه م يكتف بالفعل › بل صرح بأن 
الحوربین «حفان » ولکنهما من صوف » . وأنس بن مالك 
صحابي من أهل اللغة » قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة . 
فهو بین أن معى «الحف » عم" من أن يكون من الحلد 
وحده » وأنه يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول الماء 
اليها“. اذ" أن الحفاف كانت ني الأغلب من الحلد. فأبان 
١‏ - قوله و « نع وصول ألاء إليها » قلت : لعل هذا القول سبق قلم 
من العلامة أحمد شاكر رحمه الله » فانه ليس ني أثر آنس المذكور هذا = 


1۳ 


أنس أن هذا الغالب ليس حصراً للخف ني أن يكون من 
الله اال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر 
ي الحفاف إذ ذاك . ولم يأت دليل من الشارع يدل على 
حصر الحفاف ي الي تكون من الحلد فقط . 


وقول نس ني هذا أقوى حجةًَ آلف مرةٍ من أن يقول 

مثله موٴلف من مولفي اللغة' › الل ولاز هری و ار هري 
وان اة وأضرام 1 لام ناقلون للغة »> وأكثر نقلهم 
يكون من غير إسناد » ومع ذلك يحتج بهم العلماء . فأولى تم 
أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلى من مصادر 
اللغة » وهو الصحاني العري من الصدر الأول > إسناد 
م زليه ٤‏ 

وقد أشار الإمام ابن القع إلى مثل هذا المعى - إن م 
یکن صرعاً تماما - فیما نقلناه عنه آنفاً » من قوله : « وما 
عمدته هولاء الصحابة وصريح القياس ٠‏ فإنه لا يظهر بين 
ابمجوربين واللحفين فرق موثر يصح أن يحال الحكم عليه » . 
= القيد أو الشرط › بل هو أعم من ذلك » بدليل أن الصوف لا مع 
وصول الماء إلى القدم كما هو معلوم بالتجربة . فأرى أن الصواب 
حذفٰ هذا القول من سياق كلام العلامة رحمه الله > لأنه لا دليل عليه 
كما سبق » ولأنه أليق بموضوع رسالة العلامة القاسمي رحمه الله تعالى الذي 
اختار جواز المسح على الحورب الرقيتق - وهو المق . وهذا القول ينافيه 
کما لا فی . 


6 


فجعل ابن الق أن « الحوربين » مقيسان على « الحفين ) 
قیاساً جلا > «من غير فرق موثر يصح أن حال الحكم 
عایه ) . 

ولكن المحى ني حديث أنس أدق . فليس الأمر قياساً 
للجوربين على الحفين › بل هو : أن الحوربين داخلان ثي 
مدلول كلمة «الحفين » بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على 
المعاني . والحفان ليس المسح عليهما موضع خلاف > فابحوربان 
من مدلول كلمة «الحفين » » فيدخلان فيهما بالدلالة 
الوضعية اللغوية . 

وقد ثبت من غير وجه عن أنس : آنه مسح على 
الجوربين . فهو يويد رواية الدولاني الي ذكرنا . وانظر 
المحلى لابن حزم بتحقيقنا (ج ۲ ص ۸١ - ۸٤‏ ) . والحمد لله 

القاهرة يوم الحمعة ٦‏ جمادى الآخحرة ٠۳١۷۷‏ 


کتبه 
أحمد محمد شا کر 
عما الله عنه نه 


مق س الؤلفل 


منرم 


الحمد لته الذي لم جعل على التقين من حرج ني الدين » 
وأراد بهم اليس ولم يرد بهم العسر وهو أرحم الراحمين . 
والصلاة والسلام على ني الرحمة › المبعوث بالحنيفية السہحة 
السهلة › المرفوع عنها الإصر والأغلال الي كانت على 
الغابرين . سيدنا جمد خاتم النبيين › وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين › وتابعيهم بإحسان إل يوم الدين . 


اسر فقد سثلت أكثر من زين غق نکم الج 
على .الحوربين > وذ كر لي ما دعت إليه الحاجة من إظهار 
ا لحکم ي هذه المسألة وإشاعته » والصدع بإفأدته للأمة وإبانته . 
ومن قبل زى بعض أساتذة المدارس لا تعانيه الأطفال والبنات 

في الوضوء أيام الشتاء من مشقة غسل الرجلين ؤما ينالها من 
ال ترون وكذلك ما تقاسیه الفقراء في الشتاء من جراء 
غسلهما . وأخبرت بأن كثيرآ من أولاد المدارس - وكذلك 
الفتيات والنساء - لا يصون أيام الشتاء » ما يقاسون من ألم ٠‏ 


۱۹ 


غسل الرجلين » با تصاب به القدمان ني الشتاء من مرض 
التورم «الملسمى عند العامة: التثليج » وبقشف الحلد ١‏ 
والتقرح . وكذلك قص علي ما يناله المسافر أي السفن 
البحرية › والمراكب البخارية › من المشقة لو أراد غسل 
الرجلين» وأن کثيراً من ركابہما قد لا يصاون لصعوبة 
غسلهما ني ذينك الموضعين . 

ذأكر لي كل ذلك وتي علي" عدة قصص »على أن كثراً 
من الناس يتركون الصلاة لنبذهم التفقه ني الدين › وجهلهم 
برخص الشرع المتين . 

وقيل لي: لو آم يعلمون رخصة تيسر هم الأمر › 
وترفع عنهم الإصر › لا وجدوا عذراً ني ترك الصلاة الي هي 
من أعظم دعام الإبعان » وأشهر شعائر الإسلام . 

فكنت أجيب السائلين بأن دين الإسلام » تكفل ياء فيه 
اليسر ورفع الحرج ني سائر الأحكام » وقد فتح من أبواب 
التسهيل ني الأمور ما لا يوجد أيسر منه › ولذللك كان رحمة 
وشفاء ما ي الصدور . وأقول هم : به ما نيت عليه هذه 
الملة الغراء من اليسر والسماحة » وكون أساس دينها رفع 


- آي تغيره وقذره» يأتي القشف عى ذلك كما ني م القاموس “ 


يغر اللد ویقذره 


۱۷ 


الحرج واتساع الأمر إذا ضاق »› فإن هذه المسألة «مسألة 
المسح على الحوربين » معروفة عند جمیع الفقهاء مشهورة ¢ 
منصوص عليها ني الأحاديث المأثورة » وهي مذهب الصحابة 
والتابعين > والأنعمة المجتهدن › ورواة الحديث أجمعين . 
فلا عذر لأحد في اجهل بها » وأي متفقه لا يتم بتعلمها 
وطلبها وهي من الفروع الفقهية المهمة الواجب تعلمها على 
الأمة > ولا علم إلا بالتعلم > ولا فقه إلا بالتفهم ومن م 
يتطلب العلم > ولم جد للفقه والفهم ¢ ففي ظلام دامس › 
وضلال طامس . فلا هداية إلا بنور الفقه وعلم اليقين » كا 
قال لړ : «من يرد الله به خیرآ بفقهه ني الدین » . 

م رُغب إلي" أن أجمعم ني هذه المسألة كتاباً لطيفاً أحشر 
إليه الأحاديث المرفوعة إلى الني مينر > والموقوفة على 
الصحابة رضوان الله عليهم »> والمأثورة عن التابعين » ومذاهب 
الأنمة المشهورين . فاستخرت الله تعالى واستعنته › وبذلت 
الجهد ني التنقيب عن المروي ني هذا الباب » واستقرآت 
معظم ما قاله الأنمة . م جمعت في هذه الورقات نخب 
ما طالعته واستقرآته» فلله الحمد ني الأولى والآخحرة» وهو 
ولي الصالين . ۰ 


۱۸ 


الل ورہن 


إعلم ن صل کل حکم شرعي هو الكتاب الكريم › 
لأنه أصل الأصول ومأخذ المآحذ وكلي" الكليات »> فلا 
مکن لحکم ما من الأحكام الشرعية إلا وأن يرجع البه ويصدر 
منه » حى إن السنة النبوية أصلها كتاب الله تعالى » لأنها 
تفصيل لمجمله › وإيضاح لبهمه › وطريق من طرق الاستنباط 
منه . فكل سثة بحث عن أصلها باحث خبير فإنه مجدها ي 
کتاب الله تعالی» مدلولا عليها إما من نص آية أو ظاهرها 
أو مفهومها أو إشارتًما أو عمومها › إلى غير ذلاك من وجوه 
الاستنباط الي يعلمها المجتهد » ويذكر بعضها ني فن 
الأصول ٠‏ 

إذا علمت ذلك فسسألتنا هذه مسألة المح على 
الحوربين - أصلها ني الكتاب الکرم إما من عموم المسح 
ي آية الوضوء > وإما من عمومات أخر . 


فأما (العموم الأول ) فسندهقراءة الجر ني قوله تعالى: 


۲١ 


( وامسحوا بروؤسكم وأرجلكم ) فإن ظاهرها أن الفرض 
ي الرجلين هو المسح > ها روي ذلك عن ابن عباس وأنس 
وعكرمة والشعي وقتادة وجعفر الصادق وعلماء سلالته رضى 
الله عتهم أجمعين . فعلى مذهب هولاء الأنمة يكون مفاد 
الآية وجوب المسح على الرجلين مباشرة أو با عليها من خف 
أو جورب أو تساحين “ فيظهر كون الأية مأخذاً للسنة 
على هذه القراءة . 

وأما على قول الحمهور :إن فرض الرجلين هو الغسل > 
وصرف قراءة الجر إلى قراءة النصب ‏ بالأوجه المعروفة في 
مواضعها ‏ فيكون مأحذ مسح الحوربين من الكتاب العزيز 
( وات ارخ في آياته » مشل آية (وما آتاكم الرسول 
فخذوه ) » وآية (لقد كان لكم ي رسول الله أسوة حسنة ) › 
وآية ( ”ل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ) » وآية (وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ) ونظائرها ما لا بحصى . وقد تعدد 
وجوه الاستنباط › ویر جح بعضها بقوة التفرع والارتباط › 
ولا يخفى وجوه الراجيح على الراسخين > والله الموفق 
والمعين . ۰ 


١‏ - خالف الشيعة في هذا » فلم بجوزوا المسح على خف ولا جورب 
ولا تساخين . 


۲۲ 


بيان الأحاديث المزفوعة إلى النبى جل 
إعلم أن أحاديث هذا لباب منها ما يستفاد جواز المسح 
على الحوربین من عمومه › ومنها ما یستفاد من خصو صه . 


فمن (النوع الأول ) وهو ما ستقاد من عمومه وإطلاقه 


î »‏ ا Ol & ODA‏ 
قال الإمام أحمد رحمه الله ي مسنده" : ي مسند ثوبان رضي 


Co. 


الله عنه : حدثنا بجیی بن سعید عن ثور عن راشد بن سعد عن 
ثوبان قال:« بعث رسول الله لل سرية فأصابمم البرد > 
فلما قدموا على النيي مل شكوا إليه ما أصام من البرد ». 
فأمرهم أن بمسحوا على العصائب والتساخين » رواه أبو داود 
في (سننه) . 

قال العلامة ابن الأثير ني «النهاية» : (العصائب ) هي 
العماتم» لأن الرس یعصب بہاء و (التساخین) کل ما یسخن به 
القدم من خت وجورب ونحوهماء ولا واحد ها منلفظها. 

أقول : رجال هذا الحديث ثقات مرضيون» كا بعلم 
من مراجعة أسمانم من كتب الرجال . 

ومن (النوع الثاني ) وهو ما ورد نصاً ي الحوربين 


. وقد طبعه المكتب الاسلامي طباعة أنيقة ئي ست مجلدات‎ ۲۷٠/١ انظرالمسند‎ )١( 


۳ 


حديثا المخيرة وأي موسى . (فأما حديث المغيرة ) فرواه 
أحمد في «مسنده»- ي مسند الكوفيين - في حديث المغيرة 
شعيبة قال : : حدثنا وکیع حدثنا سفيان .عن أي قيس عن 
»0 بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة « أن رسول الله 
توضاً ومسح على ابحوربين والنعلين » . 
ورواه أبو داود ي «سننه» ی ( باب المسح على الحوربين ) . 
وأخر جه اللرمذي وان ماجه کلاهما بي (باب المح 
على الحجوربين والنعلين ) 
وأما (حديث أي موسی ) فرواه ابن ماجه ئي «سننه» 
قال : حدثنا محمد بن بجی حدثنا على بن منصور وبشر بن 
آدم حدثنا عیسی بن يونس عن عیسی بن سنان عن الضحاك 
ابن عبد الرحمن بن عرزب عن أي موسى الأشعري 
« أن رسول. الله ا تو ضاً وسح على اللحوربين والنعلين » . 


۰ ٤ 
ذکر ما ورد على هذه الاحاديث الثلائة من‎ 
اله وال ا ر‎ 
: الشبهة الأولى‎ . 


قالوا : ني إسناد حديث ثوبان (الأول ) راشد بن سعد 


. بالزاي كزبير » تابعي آدرك الحاهلية (قاموس)‎ - ١ 


۲٤ 


عن وبان» وقد قال اللحلال في علله : إن أحمد بن حنبل قال : 
لا ينبغي أن یکون:راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات 
قدا ١‏ ه . أي فيكون معللا بالانقطاع لسقوط راو بين 
براشد ووبان . . : 


و (الحواب ) أن هذا إنما يأتي على مذهب من يشرط 
في الاتصال ثبوت السماع . وقد أنكر الإمام مسلم ذلك 
ني مقدمة صحيحه إنكاراً شديداً ورأى أنه قول عترع › 
وأن المتفق عليه أن يكفي للاتصال إمكان اللقاء والسماع ‏ › 
وعليه فالانقطاع ني الحديث غير مقطوع به » ويرجع الأمر 
إلى رجال سنده »› فإذا کان رجاله ثقات کان صحيحاً أو 
حسناً .جيداً صالاً للاحتجاج به » ولذا أخرجه الإمام أحمد 
ي «مسنده» مع ولا“ على الاحتجاج به وتبلیغه سنة يعمل بها . 
وخحرجه أیضاً آبو داود وسکت عليه › وما سكت عليه فهو 


١‏ - قلت : وهذا الإمكان متحقق » فقد ذكر البخاري آن راشد بن 
سعد شهد صفين مع معاؤية »> ومن العلوم أن وقعة صفين كانت سنة )۴١(‏ . 
ووفاة ثوبان سنة )٠4(‏ . فقد عاصره (۱۸) سنة . وإذا تذكرنا آن 
العلماء وقوه - دون خلاف يذکر › ونه م پرم بالتدليس »› ينتج من 
ذلك أن الاسناد متصل وآن إعلاله بالانقطاع مردودء لأنه قائم على مذهب 
من يشترط ني الاتسال ثبوت السماع . وهو مرجوح كما آشار إليه الموؤلف 
برحمه الله تعالى . وما يقوي ما ذكرنا أن البخاري آثبت سماع راشد من 
وبان کما تقدم ني کلام آحمد شاکر رحمه الله تعای » وذلك دلیل قاطع على 
لقيه إياه > لأن الببخاري رحمه الله تعالى من القائلين باشتر اط ثبوت السماع 
اي الاتصال › وآنه لا يكةي فيه المعاصرة فتأمل . 


Yo 


صالح للاستدلال به » إذ لا جرح ي رواته ولا علة ظاهرة 
فیه فاستوفی شروط الحلسان . والحسن كالصحيح في 
الاحتجاج به والعمل با فيه . وبالحملة فقصارى أمر هذا 
الحديث. أن يكون حسناً وصالاً ويكفي ذلك . 

على أن جرد الانقطاع ليس قادح » فقد وقع ي مسلم 
بضعة عشر حديثاً منقطعة وإن تبين وصلها من وجه آخر › 
لأن مقطوع الثقة ليس كغيره » ولذلك قبل من المراسيل 
مراسيل الثقات كما تقرر في موضعه ٩‏ . 

وتسميتنا لذلك بالحسن جري على قول بعضهم - كا 
ي التدريب - إن الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل . 
وعلى قول البغوي : إن ما في السنن من الحسان » فإن 
هذين القولين متجهان فيما نراه وإن اشتهر تفسر 
الحسن بغيرهما . 

قال الإمام النووي ٤‏ « التقريب » : وقد اء عن أي 
داود أنه يذ كر في‌«سننه» الصحيح وما يشبهه ویقاربه » وما 


١‏ - قلت : بعد أن عرفت صحة إسناد الحديث واتصاله > فلا أرى 
من المفيد التوسع في تطريق الاحتمالات البعيدة في سبيل الدفاع. عنه › فإن 
المعقرر ني علم المصطلح › هو أن الحديث المنقطع من أنواع الحديث الضعيف› 
لحهالة الراوي الساقط » ولا أعلم أحداً من المصنفين في المصطلح صرح 
بقبول مراسيل الثقات هكذا مطلقاً » بل فيه خلاف مشهور مذ كور في 
محله » وما ذكره من الاحاديث المنقطمة في« مسلم » لا ينفي القدح المذ كور 
ما دام آنه تبین وصلها من وجه آخر»وإلا فلولا ذلك لثبت القدح فتأمل . 


٦ 


کان فيه وهن شدید ينه » وما م یذ کر فيه شیئ فهو صالح . 
(قال النووي ) : فعلى هذا ما وجدنا ي كتابه مطلقاً ولم 
افخ روز هة ف حن ع یاود د 
الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما » بل قال ابن رشيد : إن 
ما سکت عليه ( أبو داود) قد یکون عنده صحیحاً وان ۾ 
يكن كذلك عند غیره ‏ (انظر التدريب ) . 

وبعد فان رجال حدیث ثوبان کلھم ثقات مرضیون کا 
يعلم من مراجعة أسماهم من طبقات الرجال › وقد عرفت 
الحواب عن شبهة الانقطاع فيه فقوي وحن وصلح 
للاحتجاج به . والحمد لله . 


الشبهة الثانية : 


- قلت : لا شك عند المارفين بهذا العلم الشريف أن فيه ابي 
داود »ما إسناده صحيح» وإنما ينغي النظر فيما اشتهر عند المتأخرين أن 
ما سکت عنه آبو داود فهو صالح للاستدلال به كما تقدم عن الولف » 
فاعلم آن قول آبي داود «... فهو صالح » كما نقله « التدريب» بحتمل 
ا للاحتجاج به . وعليه جرى النووي . ومحتمل أنه يعي 
آنه چ للاستشهاد به لأثه ليس شديد الضعف ٠‏ وهو الذي اختاره أمير 
المومنين ني الحديث الافظ العسقلاني > وهو الصواب الذي أراه لأمور 
کشر ة لا محال لذكرها الآن » ولكن لا بد من لفت النظر إلى قول أآبي 
داود : «وما کان فيه وهن شدید بینته » . فان کو د ا 2 
رو ا ی ا ا هذا هو المراد 
بقوله بعد: روما م یذ کر فيه E‏ . فتأمل وتحر الصواب › 


ولا تغتر ما اشتهر بين الناس . 


۲۷ 


بحث بعضهم بأن الدليل من هذا الحديث أخحص من 
الدعوى » لأن الحديث يدل على جواز المسح على التساخين 
ني حالة البرد خحاصةء لأنه جواب السائل ني تللك الخحالة . 


و (الجواب ) أنه تقرر ني الأصول أن «اللفظ العام 
الوارد على سبب خاص عمل على عمومه ولا يخص بالہب 
الذي ورد فيه » . قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي 
والدليل عليه هو «أن الحجة ني قول الرسول بر دون 
السبب » فوجب أن يعتبر عمومه » . وحاصل القاعدة في 
هذا أن «اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه › فإن كان 
خاصاً حمل على خصوصه » وإن کان عاماً حمل علي‌عمومه › 
ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه » . وما يقال ني العام يقال 
في المطلق » لاشتراكهما في الأحكام كا تقرر ني الأصول 
وتقرر أيضاً أن « ترك الاستفصال ني حكاية الحال ينزل منزلة 
العموم ي المقال » . 

, ولا يقال : إن الفعل المبت لا عموم له کا أطلةه 
الأصوليون » لأنه يقال : إن إطلاقهم مقيد بغير غو أمر 
أو هي » لأن هذا ليس حكاية لفعله حى يقال :إنه م يقع 
إلا على صفة واحدة » بل حكاية لصدور آمر بشىء أو 
بى عنه عاما تي أقسامه البتة كا اخحتاره اين الحاجب » 
وبسطه ني المطولات . ثم إن ما ورد من مسحه صلوات الله 
عليه على الحجوربين وهما من التساخين ‏ غير مقيد بمالة 


A 


لا أمراً منه ولا فعلا » وکذا ما صح من مسحه صلوات الله 
عليه ي الوضوء على عمامته .وهي من العصائب - 

غير مقرد محالة دون آحری 6 وسيأي مزید هذا الببحث إن 
شاء الله . 


الشبهة الثالثة : 

› حديث المغيرة (الثاني ) قالوا : إن فيه شذوذاً‎ ٤ 
بيانه أن المروزي قال : إن الإمام أحمد ذكر أبا قيس - أحد‎ 
: أُنكروا عليه حديثین‎ ٤ فقال : : لیس به باس‎  هتاور‎ 
حديث المغيرة ي المسح > فأما ان مهدي فی أن حدث به»‎ 
وأا وکیع فحدث به . وقال ابو داود ي سننه : کان عبد‎ 
الرحمن بن مهدي لا بحدث ذا الحديث لأن المعروف عن‎ 
: المغيرة أن ال ي لړ مسح على اللحفين اه . قال السندي‎ 
و (الشاذ) : ما رواه المقبول‎ > e فکان يراه‎ 


مالفا لمن هو أولى منه . 

و (الحواب ) من وجوه : (الأول ) أن تضعيفه با 
ذ كر يعارضه ثصحيح الرمذي له »› فقد قال بعد تخریجه 
له ئي سننه : هذا حديث حسن صحيح › وهو قول غير 
واحد من أهل العلم . وتصخيح الرمذي مقدم على تضعيف 
غيره » لأن الترمذي من الطبقة الي تأخحرت عن تللك ووقفت 
على كل ما قيل فيه ورأت أن الحق ني تصحيحه › وكذا 


۲۹ 


صححه ابن حبان() وهو ممن استقراً وسبر افا ۳ 


۷٤ عن المحوهر النقي اللمارديي صفحة‎ - ١ 


٣‏ - قلت : هذا الوجه من الجواب لا يستقم إلا لو كان الترمذي 
وابن حبان من الأئمة المشبتين ني التصحيح مثل الإمام أحمد ومسلم وغيرهما 
من ضمفوا المحديث » ففي هذه الحال تصح العارضة ويسلم الحواب من 
الاعتر اض لتأحر الترمذي عنهم»ووقوفه على ما آعلوه به»وآنه لا يقاح . 
ولكن لا كان الترمذي ومثله ابن حبان معروفا بالتساهل ني التصحيح › 
حى قال الذهبي ني ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد نقل عن 
الآر مذي أ نه صحح حديثاً له مع آنه متهم عند الشافعي وغيره › قال الذهبي : 
« ولذلك لا يعتمد العلماء على تصحيح التر مذي » . 

قلت : فاذا كان الحال ما ذكرنا فالحواب ضعيف > ولكن الحديف 
صحيح الاسناد » وما أعلوه به مردود كما بينه المصنف ني الحواب الثاني › 
وحن منه بيان الشيخ أحمد المتقدم ص ٠١/٠١‏ فقد أجاد كل الإجادة ني 
الرد على الذين أعلوه بالشذوذ والنكارة جزاه اله خيرا . وخلاصة ذلك 
أن هزيل بن شر حبيل الثقة الذي روى عن المغيرة المح على الجوربين لا يجوز 
أن يقال إنه خالف الفقات الذين رووا عنه المسح على الحفين »> إلا إذا 
كانت الادثة وأحدة » فحينئذ يرد حديث هزيل بالمخالفة والشذوذ لمدم 
إمكان الأخذ بالروايتين» ففي حديث الحماعة عنه: أنه صلى الله عليه وسلم 
مسح في السفر » وليس هذا ني. حديث هزيل › فدل ذلك عل انما حادثتان 
مغايرتان »وان المحماعة روت ما لم يرو هزیل » وهذا روی ما م يرو 
الحماعة » فليس من الشذوذ بسبيلء ورحم الله الشافعي إذ قال : وايس 
الحديث الشاذ أن يروي القة ما م يرو الفقات » وإنما آن يروي ما 
يخالف فيه الفقات . انظر « اختصار علوم الحديث » الحافظ أبن كير 

ومن الغريب أن الإمام مسلا الذي أعل الحديث .بالشذوذ والمخالفة 
هو نفسه لا أخرج حديث المسح على المفين ني السفر من طريق الحماعة عن 
المغيرة› أخرجه يفا من طريتق أخرى عنه فزاد فيه المسح على العمامة 


۴۰ 


ر الثاني ) قال العلامة المحقتق علاء الدين المارديي © 
ني رد قول البيهقى «أبو قيس الأودي وهزيل لا بمحتملان 
مع مالفتهما الأجلة الذي رووا هذا احبر عن‌المغيرة فقالوا: 
مسح على الحفين » ما مثاله : هذا الحبر أخرجه أبو داود 
وسکت عله » وصححه ان حبان ¢ وقال الرمذي حسن 
صحیح . . وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وثقه ابن معين 
وقال العجلي ثقة ثبت » وهزيل وه العجلي وأخرج هما معاً 
البخاري ني صحيحه › م إنهما لم يخالفا الناس خالفة معارضة 
بل رویا أمراً زائداً على ما رووه بطريق مستقل غير 
معارض » فيحمل على أنما حديثان » وهذا صحح الحديث 
E2 3‏ اھ 


وهكذا قال شيخ الإسلام الشيخ منصور الحنبلي في 
شرح الاقناع 5 وتکلم بعضهم ٤‏ الحديث - آي خا 
المغبرة ت لان المعروف عن المغيرة « الحفين » قال ف 
المبدع : وهذا لا س مانعاً للحواز روايةاللفظين فيصح 
المسح على ما تقدم « أي الحوربين . 

وكذا قال العلامة ملا على القاري ي شرح المشكاة : 
= فعلى طريقته في إعلال حديث هزيل مخالفته للثقات» كان ينبني آن يعل 
حديث العمامة أيفاً › بل هو بالاعلال عنده أولى للها زيادة ني نفس 
حديث الخماعة» أعي ني السفر › وليس ذلك عن حديث هزيل ! 

. ۷4 ني الجوهر النقي طبع حيدر آباد الدكن صفحة‎ - ١ 


۳١ 


قيل المعروف من رواية المغيرة المسح على الحفين » وأجيب 
بأنه لا مانم من أن يروي المغيرة اللفظين » وقد عضده 
فعل الصحابة ١ه‏ . وسيأني تسميتهم وبلوغ عدم ستة عشر 
صحاداً . 

و (الثالث ) وهو جوابنا عن دعوی شذوذه علماً » أن 
الشذوذ محتلف في معناه » وأنه ليس بعلة على الاطلاق ولا 
بمتفق عليها . توضيحه أن السيوطي قال ني التدريب (© 
ي شرح قول النووي ثي حد الصحيح : «وهو مااتصل 
إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة » ما مثاله : 
قيل لم يفصح براده من الشذوذ هنا » وقد ذكر ني نوعه 
ثلاثة أقوال : ( (احدها ) حالفة الثقة لأرجح منه > و (االي): 
تفرد الثقة مطلقاً > و (الثالث ) تفرد الراوي مطلقاً . قال : 
ورد الأخيران فالظاهر أنه أراد هنا الأول . قال شيخ 
الإسلام : وهو مشكل . لأن الإسناد إذا كان متصلاً 
ورواته کلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ¿ 
م إذا انتفی sg Sas‏ 
فمجرد مالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عدداً » 
لا e‏ الضعف » بل يكون من باب صحيح وأصح . 

قال : ولم أر مع ذلك من أحد من أنمة الحديث اشتراط نفي 
الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة ٠‏ وإنما الموجود من تصرفانم. 


» من «تدريب الراوي‎ ٠١ - ١4 س صفحة‎ ١ 


E 


تقدم بعض ذلا عل بعض ٤‏ الصحة . 

وقال الإمام النووي ي حث الشاذ : «فإن م بخالف الراوي 
بتفر ده غیره وإنما روی آمراً لم يروه غیره فإن کان عدلا 
حافظاً موثوقاً بضبطه کان تفده صحيحاً » وان م يوق 
بحفظه ولم يبعد عن درجة الضابط كان ما انفرد به حسناً › 
وان بعد کان شاذاً منكراً مردوداً » اه. وبه بعلم أن الشذوذ 
ايس علة قادحة ني صحة المروي مطلقاً > بل هي على هذا 
التفصیل ».وان من کان عدلا حافظاً موثوقاً بضبطه کان 


تفر ده صححدا : 


ومن اعنرض جعل الشذوذ قادحاً ني صحة الحديث 
الإمام ان دقيتق العيد فقد قال العراتي : وأما السلامة من 
الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد ثي (الاقراح ) 
« إن أصحاب الحديث زادوا ذلك ني حد الصحيح - قال 
وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء » فإن كثيراً من العلل الي 
يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء » . وقال 


١‏ - قلت : أهل مكة أدرى بشعاما › فالاعتماد إنما هو على المحدثين 
لأنه علمهم الذي اختصوا به » فهم أعرف به من غيرهم » وکل علم 
یرجم فيه . إلى ذوي الاختصاص والاتقانفيه »> والمحدثون اتفقوا على 
اشتر اط السلامة من الشذوذ ني الحديث الصحيح » كا هو معروف من كتبهم > 
والمتتيعم الطرق ني دواوين السنة جد غير قليل من الأحاديث اختلف الرواة 
الثقات ني ضبط متونها اختلافاً لا سبيل للأخذ بجميع وجوه الاختلاف فيها »> 
بل لا بد من ترجيح بعضها على بعض › فالراجح هو المحفوظ» والمرجوح = 


۳۴ 


اين و : «وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث 
لاختلافهم ي وجود هذه الأوصاف و او و لاختلانهم 
في اشراط بعضها ) ١ھ‏ . 
فأفاد ان اشراط الءلامة من الشذوذ ليس بمتفق عليه » بل 
هو محتلف فيه » ولذا حد الإمام اللحطابي الصحيح بأنه : 
ما اتصل سنده وعدلت نقتلته . قال العراقي : «فلم يشترط 
ضبط الراوي ٠‏ ولا السلامة من الشذوذ والعلة » . 

وحكي أن مثل هذه الشروط مرد ها إلى اجتهاد المجتهدين 
في تحري الأثور > ولذلك تفاوتت مسندام وخر جام 
بتفاوت شروطهم كا بسطناه ي مقدمة كتاب (حياة 
البخاري ) . وكل ما يبحث عن تصحيحه باعتبار السند وقواعد 
الصطلح فذاك من حيث رعاية صحته سنداً » وأما من حيث 
تصحيحه باعتبار أمر أجني عنه ‏ وهو المسمى بالصحيح 
لغيره ‏ فذاك نوع آخر على ما سیأني بیانه . 

الشبهة الرابعة : 

قول الإمام النووي في شرح المهذب : واحتج أصحابنا )١‏ 


= هو الشاذ » وهو من أنواع الحديث الضعيف »و حديث المسح عل الحوربين 
صحيح سام من الشذوذ كا تقدم بيانه » لذلك فلا محال للأخذ بتشكيكمن وهم» 
ورمي اللدیث بالشذو ذ» فهو حديث صحيح محفوظ اتفق المحدثون على سلامته. 
١ .‏ - وهي العدالة » والضبط » والسلامة من الشذوذ والعلة . 
وی ارد على من أباح المسح على الحورب الرقيق ( المتقدم ذلك 
ي عبارته ) . 


i: 


بآنه لا بمكن متابعة المي عليه فلم جز كالخرقة . قال : 
والحواب عن حديث المغيرة من أوجه : (أحدها) أنه 
ضعيف ضعفه الحفاظ » وقد ضعفه البيهقي » ونقل تضعيفه 
عن سفيان الثوري » وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل وعلي بن المديي وحيى بن معين ومسلم بن الحجاج › 
وهولاء هم أعلام أنمة الحديث » وان كان البرمذي قال : 
« حدیث حسن صحیح ٠»‏ فھولاء مقدمون عليه » بل کل 
واحد من هولاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل 
المعرفة . (الثاني ) أنه لو صح ممل على الذي يمكن متابعة 
الئي عليه جمعاً بين الأدلة » وليس ني اللفظ عموم يتعلق 
به . (الثالث ). حكاه البيهقى رحمه الله عن الأستاذ أي 
رة اللغادررى اله عل أ4 مح غل جروين متلن»: 
لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة فكأنه قال : مسح على 
جوربية النعلين اه . 

ر والحواب عن ذلك ) : أما قول الإمام النووي ٠:‏ واحتج 
أصحابنا بأنه لا بمكن متابعة المشى عليه » فهذا قد يراه المقلد 
حجة » أما المحدث والأصول فعنده الحجة الكتاب 'والسنة 
وما رجم إليهما من بقية الأدلة . وقانون المناظرة يقضي بأن 
يدفع القوي بالأقوى » والحديث بثله أو بآية » لا برآي 
أو قياس > وإلا فيكون ذهاباً إلى ما رمى به هل الرأي ° ¿ 


١‏ س يعني المنفية الذين يروون بض الأحاديث بآ رائجم» انتصارآ= 


o 


وليس نة ني الباب . آية ترد هذا الحديث ولا حديث 
يرده » لا بل تة ما يويده من الكتاب والسنة كا مر » وهذا 
هو الحجة المعروفة في الأصول 

وأما قوله :« إنه ضعيف 'ضعفه الحفاظ » ثم نقل تضعيفه 
عمن ذكره فجوابه ما قدمناه قبل ني الوجه الثالك _ 
من درء الشبهة الثالثة من معارضة ذلك بتصحيح من صححه › 
على ان سند تضعيفه هو دعوی شذوذه . وقد أوضحطنا أن 
الشذوذ ليس غلة مضعفة على إطلاقها » بل من كان عدلا 
ضابطاً کان تفرده صحیحاً » لا سیما وقد عضده ما روي 
ععناه من حديث النساخين المتقدم وما قواه من عمل الصحب 
کا ساني > ولذا صححه الإمام الترمذي › ولا يخفي أن 
المضعفين له مهما كروا فإن حجة تضعيفهم شذوذه وقد 
عرفت ما فيها ٠‏ فليس امقام مقام ترجيح بالكارة والقلة 
بل الام مقام استدلال واحتجاج وانطباق على القواعد المرعية › 
وإلا فإن الكرة ليست من الحجج والبراهين المعروفة » ولذا 
قال الأصوليون في بحث خبر الآحاد : إن عمل الأكثر 
بخلافه _ أي بخلاف خبر الآحاد - لا مع وجوب العمل 


= منهم لأقوال متهم وتجد بعض الأمثلة على ذلك ني كتابي «أحكام النائز 
وبدعها » في حٹ الصلاة على المیت وغیره . ولا ابریء غیرهم من مثله کا 
تراه في تأول أصحاب النووي هذا الحديث الصحيح » وقد أحسن المصنف 
رحمه الله تعالى ني الرد عليهم أثابه الله تعالى . 

. جمع الجوامع ني حك خبر الآحاد‎ - ١ 


۳ 


به » لأن عمل الأكثر ليس بحجة » وعللوه بأن الحجة هي 
الإجماع » وعمل الأكثر ليس بإجماع لأن الإجماع اتفاق 
جتهدي الأمة » بخلاف خبر الواحد فإنه حجة بنفسه . 

على أنا لو أردنا أن 2 لکاثرنا بأضعاف 
ما عنده » فان المسح على الحوربين أثر عن الصحابة منهم 
عمر بن اللحطاب»وعلي» وأي مسعود » والبراء » وأنس 
وأبي أمامة » وسهل» وعمرو بن حريث › وابن عباس » 
ا عمر » وابن أي وقاص »› وعمار » وبلال » واین ' 
أي .أوفى › والمغيرة › وأني موسى رضي الله عنهم ٠.‏ 

ومن التابعين عن قتادة » وابن المسيب » واين جریج ٠‏ 
وعظاء › والنخعي > والحسن »وخلاس »ءوابن جبیر »ونافع 
رحمهم الله تعالى . وسيأتي إسناد ذلاث اليهم › فذهاب هولاء 
الأخيار رضي الله عنهم إلى العمل به ما يعضد صحة حديث 
المغيرة ويقويه ویصححه بلا ریب » لأنه إن م يکن هو سندهم 
فغيره مما هو ئي معناه » وهذا لایتوقف فيه من له أدنى مسكة . 
على أن حديث الحوربين قد تلقاه بالقبول أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد بن ختبل وإسحق وداود الظاهري وابن حزم › وهولاء 
كلهم أعة الفقه والاجتهاد › وجميعهم احتج به ني الفقه المدون 
عنه . وقد عرف فى يِن مصطلح الحديث "أن الحديث يحكم 

١‏ - كانت في الأصلين ( من الصحابة عن عمر ) ولمل الصواب ما 
ذکرنا . (ز) 


۲ - تدريب صفحة ٠١‏ . 


۳۷ 


له بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد 
صحیح › قال أبو الحسن ابن الحصار ني تقريب المدارك على 
موطل مالك : قد يعلم الفقيه صحة الحديث - ٳذا ۾ يکن. في 
سنده كذاب - عوافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول 
الشريعة > فیحمله ذلك على قبوله والعمل به اھ . ویسمی 
هذا ( الصحيح لغيره ) › والصحيح لغيره نظير الصحيح لذاته 
ي الاحتجاج به والعمل بقتضاه والأخحذ بعمومه وخحصوصه 
وإطلاقه وتقيیده . 


ولمعرفة صحة الحديث من جهة غير السند طرق ومدارك 


١‏ - إعلم أن ( ال ) في قوله , الناس » للعهد » لا للاستغراق فلا يدخل 
فيه غير أهل العلم بالحديث » فكم من حديث تلقاه الفقهاء أو غير هم بالقبول » 
وهو منكر مردود عند علماء الخديث مثل حديث معاذ أن النبي صل اله عليه وسلم 
. قال له : مم تحكم ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن م تجد قال بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . الديث. فإنه منكر كا قال إمام الائمة البخاري رحمه 
أله تعالى » وهو مخرج عندي في «سلسلة الأحاديث الضعيفة » . 

م إنه لا يكفي القيد السابق وهو «أهل الحديث » » بل لا بد أن يضم 
إليه قيد آخر ألا وهو اتفاقهم عليه » كا يشير إليه ما نقله السيوطي ني 
« التدریب » ( )٦۷/١‏ عن الإسفرايي أنه قال : 

« ترف صحة الحديث إذا اشتهر عند أثمة الد يث بغير نكير منهم» . 

۲ - قلت : مفهومه آنه لا بد آن یکون له إسناد ما » ولکن لا جوز 
آن یکون ضعيفا جداً كا يشير إليه كلام آي الحسن بن الحصار الآتي في 
الكتاب فالديث التلقى بالقبول لا يكون صحيحاً إلا إذا كان له إسناد 

صالح للاعتبار به . فهو الذي يتقوى بالتلقي . فاحفظ هذا فانه مهم 
جداً . 


۴۸ 


يليما الفقيه المجتهد كا قرره ابن الحصار . 

وبهذا جيب عما نقول بصحته ما م يخر جه الإمام البخاري» 
وذلك أن البخاري إغا حرج ما صح من طريق السند ولم يخرج 
ما صح مطلقاً »> ولذا قال البخاري : ما أدخلت ني كتاب 
الحامع إلا ما صح » وتركت من الصحاح لحالة الطول . وكذا 
قال مسلم 1 ليس کل شيء عندي صحيح وضعته ھا هنا 
إما وضعت ما أجمعوا عليه . ولذا قال النووي في التقريب : 
ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه"“ . على أن ظاهر كلامهما 
أنهما تر كا ما صح من جهة السند أيضاً الذي هو وجهة المحدث 
خيفة الطول » فأحرى أن يكونا تركا ما صح لغير السند وهو 
الصحيح لغيره » وذلك لأن الصحيح لغيره ليس له قاعدة 
مطردة › وإعا هو مر بعرفه سدید الرسوخ ٤‏ الأصول 
والفروع النهم بدرس المدى النبوي ومعرفة سر التشريع ودرك 
حقيقة الفقه ي الدين . 

وقد كان بعض المحققين يسمى هذه الطريقة بطريقة 
(قرن الأخان الاستدلالع. ادل ما غه الأصر لرن فى 
مسألة ررد الحبر بالاستدلال ) كما تراه مبسوطاً ني المسودة 
وغيرها من مطولات الأصول . وعبارة المسودة : ما يرجح 
فيه الحبر ويقدم أن يعتضد بعموم كتاب أو سنة أو قياس 
أو معى عقلي ٠.‏ 

۱ ¬ ص ۲۸ تقریب »› ر التدریب . . 
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وقد ذهب كثير من أنة الأصول إلى أن الحديث المتلقى 
بالقبول فيد العلم > والحدسث الذي عضده عمل الصحب ۰ 
وکذا ما اخحتاموا فيه بین آخحذ به وموول » وما يوافق آية من 
کتاب الله تعای 4 أو قاعدة وأصلا من أصول الدين والمعر فة › 
أو بوافق IE‏ موافقة تصحح المشامة دينهما 5 تراه 
٤‏ جمم الحوامع وغبرمم ۰ ومطولات مصطلح الحديث ) 

إذا تقرر هذا فحديث الحوربين مما تلقى بالقبول › 
وعضده عمل الصحب عایهم رضوان الله »› ووافق آي 
( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) على قراءة الحر والنصب 
إذا رحجعت اليه ¢ ويندرج تحت قاعدة رفع الحرج ¢ ويوافق 
مسح الف وجميع هذه ما يصحح المروي أعا تصحیح 
وبالحملة فقد اجتمع في حديث الحوريين الصحتأان معا 
صحته من حيث السند كما صرح به الترمذي وابن حبان وکا 
حققناه من درء الشذوذ ا فيه ٠‏ وصحته من غير السند 
وهي الامور الي es‏ الآن ¢ ومی صح الحديث فليس 
إل السمع والطاعة . 


١ [‏ - قلت : قد عرفت ما سبق أن الحديث المتلقى بالقبول لا يكون 
صحیساً إلا بشر طبن . أحدها أن يشتهر عند أئمة الحدیث بغیر نکر 
متهم ky.‏ الحديث وإن كان إسناده صحيحاً عندنا فقد أنكره من 
عرفت من كلام المؤلف والشيخ أحمد شاكر . وحينئذ لا أرى أن 
يقال : آنه ما تلقی بالقبول . بل منهم من قباء ومنهم من رده . 
والحق مع الأولين قطعاً . والمحجة اسناده الثابت . نعم يعضده ويزيده 
قوة جريان عمل الصتجابة عليه »> كما سيآتي . 


. £ 


وأما قول الإمام النووي ٠:‏ إنه لو صح ممل على الذي 
يعكن متابعة المشي عليه جمعاً بين الأدلة » فمطلوب البيان من 
من جهة امورب ٠‏ فأين الدليل على اشتراط أن يمكن تتابع 
أشي عليه فيه ؟ ومعلوم أن الحورب غير اللحف ولكل حكمه › 
وإذا أطلق الدليل في الأصول فلا ينصرف إلا إلى الكتاب 
والسنة وما رجع إليهما > ولا تعارض إلا بين دايلين متکافئين › 
وهناك يتامس الحمع وإلا فان المدار على الأقوى فالأقوى 
اتفاقاً > وليس ني الباب إلا إطلاق الحوربين وعموم الت.اخين 
وأما قوله : وليس ني اللفظ عموم يتعلتق به › فيةال 
فيه : هذا اشارة إلى ما ذكر ني الأصول من أن الفعل الخبت 
لا عموم له »> فحكايته لا تقتضي العموم › لا للأقسام › ولا 
لحهات الوضع > ولا للأزمان . 
إلا أن هذا على مذهب من لم بقل بعمؤم المشترك ولا 
بعموم جهات الوضع > فأما من ذهب إلى العموخ فيهما 
فقد ذهب إلى العموم فيه . 
كذلك قيد اأحققون دعوى عدم العموم فيه با إذا م 
يوجد ني ظاهر اللفظ دليل العموم كلام الأستغراق 
( كال محوربين والتساخين ) وإلا فانه يفيد العموم »› ودليلهم 
أن اللحكي عنه صلوات الله عليه واقع على صفة معينة فيكون 
ي معی المشىرك > فان رجح بعض الوجوه فذاك »> وان ٿېټ 


٤١ 


التساوي فالبعض بفعله والباتي» بالقياس عليه 

وقد اعترض بأن فعله ّل إنما وقع بحال معين . وأجيب 
بعدم التسليم بلحواز أن تتعدد جهات وقوع الفعل كا أوضحه 
العلامة الفناري ني ( فصول البدائع ) . 

وأما قوله : إن البيهقي حكى عن النيسابوري أنه حمله 
على أنه ج على جوربین منعلین لا أنه جورب منفرد ونعل 
منفردة وکأنه قال مسح على جوربيه المنعلين › فيعي بذلك 
ما قاله البيهقي ي سننه وقد حکى ذلك ثم قال بعده : وقد 
وجدت لأنسٍ أثراً يدل على ذلك فأسند عنه أنه مسح على 
جوربين أسفلهما جلود وأعلامهما خز .اه . ٠‏ وتعقبه 
العلمة علاء ٠‏ الدين المارديي ٤‏ (الحوهر النقي ) بقوله : 
الحديث - أي حديث المغيرة - ورد بعطف النعلين على 
الحجوربين وهو يقتضي المغايرة فلفظه مالف هذا التأويل »› 
وکون انس مسح على جوربین منعلین لا یزم منه أن یکون 
النبي عليه السلام فعل كذلك › فلا يدل فعل أنس على تأويل 
'الحديث عا لا عتمله لفظه.. ام , . 

وقال ابن الهمام ني فتح القدير ني رد هذا التأويل : إن 

تخصيص الحواز بوجود النعل حينئذ قصر للدليل -.أعي 

اقرف والدلالة عن مقتضاه بغر سبب .اھ . آي بغیر 


١‏ - قلت : وسنده عن اليهقي )۲۸١/١(‏ جيد › والتعقب الآتي 
عن المارديي قوي جداً . 


4۲ 


ما يدعو له لا من لفظه ولا من مقتضاه › فان صره انه 
صلوات الله عليه مسح على الحوربين وعلى النعلين كلا على 
انفراده » وأيده ي النعلين أحاديث كثيرة مخرجة ني دواوين 
السنة : 

(۱) فروی الإمام آڊو داود ٤‏ سنه عن اوش 3 أي 
أوس الثقفي أن رسول اله ج توضاً ومسح على نعليه وقدميه. 
وس قال ٤‏ رایت أي يوماً توضاً فمسح على النعلين > فقلت 
له : اتمسح علیهما ؟ فقال : هكذا رأيت رسول الله ملم بفعل. 

™( وأخرج الإمام أحمد ارفا عن أوس قال : وات 
رسول الله ول توضاً ومسح على نعليه م قام إلى الصلاة . 

)٤(‏ وأخرج الإمام ابن جرير الطبري ي تفسيره عن 
أوس آيضا قال : رأيت رسول الله لر تى سباطة قوم 
فتوضاً ومسح على قدميه (أي على نعليه فيهما ليوافق روایته 
السالفة (“ 


. قلت : وأولى من هذا التأويل أن يقال : على عليه وقدميه‎ ٠١ ٠ 
E E A 
ثم اعلم أن هذه الأحاديث الثلا ثة هي ني الحقيقة حديث واحد » اختلف‎ 
الرواة ني لفظه والموّدى واحد »> وهو جواز المسح على النعلين » ولو م‎ 
يکن معهما الحوربان . وهو حديث صحيح آخرجه من ذکرهم المصنفب‎ 
=» المصنف‎ « ٠ وغير هم کالطيالسي في «مسنده» (۱۱۱۴۳) وآین آي شيبة في‎ 


۳ 


(ه) وأخرج الطبراني عن عباد بن كيم عن أبيه قال : 
رأیت رسول الله لئ بتوضاً ومح على رجلیه . 

() وروی الإمام ابن جرير الطبري ي تسیر ه عن 
حذيفة قال : أتى الله ل سباطة قوم فبال عليه › 
م دعا بماء فتوضاً ومسح على نعليه" . 

. (۷) وروی البزار بإسناد صحیح عن ابن عمر أنه کان 
يتوضاً ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول : كذلك کان 
رسول الته لق يفعل (أورده الحافظ ابن حجر في تخريج 
احاديث المداية ) » وقال السيوطي في التدريب" : صحح 
أو اس ن علي ن حمد بن عبد املك . ن القطان صاحب کتاب 
( اأوهم والإيمام ) حديث ابن عمر هذا المخرج ي مسند 
الار : 


=( ۱۹۰/۱( والبیهقي ( ۲۸۷-۲۸٦/۱‏ ) › وقد تكلمت على إسناده 
ي صحیح آي دأود . 

eA ena OS e 
ورجاله ثقات غير شيخ ابن خز مة أي زهير عبد المجيد بن إبراهم المصري‎ 
ˆ فإني لم:أجد له ترجمة كا قلت ني تعليقي عليه . وأقول الآن : لعل الطبراني‎ 
رواه من غير طریقه ؟ ولا و إسناده فيه . ا‎ 

وتأويل الحديث کالذي قبله : أي مسح على عليه ورجليه . 

۲ قلت : ورجاله ثقات › ولكنه شاذ فان الفقات المحفاظ من أصحاب 
الأعمش رووه بلفظ ر خفيه » بدل « نعليه » كا قال ابن جرير الطبري نفسه 
)۷۸/٠١(‏ وهذا هو المحفوظ المخرج في «الصحيحين » وغيرهما » 
وفيما تقدم وما يأني غنية عنه . 

. ٤)٦ ص‎ = ۴ 


t٤ 


(۸) وروی البيهقي © بإسناد جيد عن ابن عمر قال : 


ريت رسول الله ملم يلبسها ( يعي النعال السبتية ) ويتوضاً 
المداية . 


(۹) وروى الشيخان البخاري ومسلم عن عبيد بن جريج 
عن عبد الله بن عمر أنه قال : ریت رسول الله لے یبس 
النعال السبتية الي ليس فيها شعر ويتوضاً فيها » فأحب أن 
ألبسها . ومعنى قوله : يتوضاً فيها أنه مسح عليها كا أوضحته 
رواية البزار والبيهقي قبل » والروايات يفسر بعضها بعضاً . 
وأما قول البخاري : معناه غسل الرجلين ني النعلين فرده 
الحافظ الاسماعيلي 3 نقله العيي » وذلك لمخالفته لما روى 
عن ابن عمر نفسه . 


(۱۰) وروی الدارمي ي مسنده عن عبد حبر قال 


۱ د قلت : آخحرجه في « سننه الکبری » (۲۸۷/۱ ) من طریق ابن 
خزمة وهذا أخرجه في « صحيحه »( رقم SS‏ 
التعليق عليه» وآزيد هنا فأقول: له طريق أخرى عن ابن عمر نحو رواية 
البزار . أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني » (۹۷/۱) ورجاله ثقاٽت 
«عروفون غير أحمد بن السين اللهبى وله شاهد من حديث ابن عباس أن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم توضاً مرة مرة »> ومسح على نعليه . أخرجه 
عبد الرزاق في « المصنف » ( رقم ۷۸۳ ) والبيهقي ( ۲۸۹/۱ ) من طریقین 
عن زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه . وهذا إسناد صحيح غاية › 
وهو على شرط الشيخين . 
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رأيت علياً توضاً ومسح على نعلين فوسع ‏ ثم قال : لولا أني 
ریت رسول الله لني فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن 
القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ° . 


.)۱١( .‏ وروی ابن خزية من‌طريق عبد خير عنعلي رضي 
1 الله عنه آنه دعا بکوز من ماء ¢ تو ضاً وضوءآخفيفاً ومسح عل 
نعليه" ثم قال : هكذا وضوء النبي ر لاطاهر مالم بحدث . 
وتبعه اين حبان على ذلك وقال ني حديث أوس المتقدم : هذا 


کان ف ا 


- قلت : في إسناده عند الدارمي )1۸۱/۱( 2 إسحق وهو 
السبيعي وهو ليس مع اختلا طه » وقد رواه عن عبد خير معنعنا ! وخالفه 
خالد بن علقمة الممداني - وهو ثقة - فرواه عن عبد خير بلفظ غسل رجله 
الیمى ثلا ثا ورجله الشمال ثلاثاً . آخر جه ابو داود وغيره . إسناده 
صحیح »> وصححه أبن حبان ( رقم ٠۰‏ - موارد) » وقد خرجته ي 
« صحیح آي داود» . 

۳ —- الأصل: « رجليه » و التصحيح من « صحيح أبن خزممة » ت 

۴۳ - قلت : ف إسناده عند أبن خزمة )۲٠١(‏ متروك »> لکنه قد 
تویع کا .بینته ي التعليق عليه » وقد أخرجه أبن خزمة في « صحيحه » 
( ۲۰۲ ) وكذا النسائي وابن حبان من طريق أخرى عن علي »› لكنه قال : 
« رجلیه » مکان « نعلیه » وقد عرفت بأوله ( ٠٠١۲‏ ) وإسناده صحیح عل 
شر ط البخاري وقد أخرجه في « صحيحه » - الأتربة - لكنه م يصرح بالمسح. 

۽ - قلت : يعي أن هذا الوضوء کان نفلا غير واجب لأنه م يكن 
من حدث يدل عليه ما ترجم به أبن خزمة الحديث فقال: «باب ذكر الدليلعل 
نه مسح ابي صل انه عليه وسلم علالنلینکان في وضوه متطوعبه» لا ي وضو 


۹٦ 


فهذه الآثار كلها تدل على أن المسح على النعلين إنما كان 
عليهما دون شيء آخر معهما كجورب . وجميعها يفسر 
حديث المغيرة يما ذكرناه قبل » وهذا اتفقوا على عدم اشتراط 
النعل ي ابمحوربين› وجوزوا کونہما ثخینین وإن لم يکونا 
منعلين كما سيأتي » فسةط ما قاله النيسابوري وكذا غيره . 


الشبهة اللحامسة : 
ما ورد على حدیث آي موسی الأشعري › فقد قال أبو 
داود ي سننه : روي عن أي موسى الأشعري عن الني ي له 


سواجب عليه من حدث يوجب الوضوء» . 
قلت : ما ترجم به للحديث واضح لا غبار عليه » لکن قد صح عن 
علي رضي اله عنه آنه مسح على نليه ني الوضوء الواجب بعد المحدث كا 
يأتي » فيجب حينئذ فهم هذا الحديث أنه للطاهر لا لأنه مسح على النعلين ». 
وإنما لأنه توضاً وضوءاً خفيفاً » ويويده أن ني الطريق الأخرى « أنه مسح 
وجهه 'وذراعه » فهذا المسح لا جوز ني الفرض قطماً » فهو الذي عئاه 
بقوله: هکذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ... وکیف يجوز حمله 
عل المسح على النعلين »وقد ثبت عن النبي صلى اله عليه وسلممن وجوه عديدة» 
E SG‏ 
نصا » وهو ما أخرجه الطحاوي ني «شرح الماني » )٩۹۷/۱(‏ بسند 
صح عن ابي SS‏ ماء 
فعوضاً » وسح على نعليه > م دخل المسجد فخلع E‏ 
عبد الرز اق في «المصنف » ( ۷۸۳ -- ۷۸4 ) 'وأين آبي شيبة ا 
(۱۹۰/۱) والبيهقي (۲۸۸/۱) من طرق عن أبي ظبيان وهو الجنيى 
كا ني رواية لعبد الرزاق » واسمه حصين بن جندب الكوفي وهو ثقة من 
رجال الشيخين › وقد تابعه غير واحد عن علي مختصرا ني «المصنفين» . 


eV 


أنهمسح على ال حوربين »وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال السندي 
ي‌حواشيه على أي داود: قوله: «وليس بالمتصل» أي ا 
رواية الضحاك ابن عبد الرحمن عن أي موسی ولم بثبت سماعه 
منه . وقوله « ولا بالقوي » أي لأنه من رواية عيسى بن سنان 
عن الضحاك وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي . 
وغير هم . اه . وقال الحافظ ابن حجر : حديث أي موسی 
الذي أشار ايه آبو داود أخر جه ابن ماجه وي إسناده ضعف 
وانقطاع کا قال او داود اھ . 

و (الحواب ) ما قاله العلامة المحقتى علاء الدين المارديي 
ي«ابحوهر النقي ني الرد على البيهقي» من أن التضعيف بعدم 
ثبوت سماع عيسى ابن سنان من أي موسى هو على مذهب 
من يشترط للاتصال ثبوت السماع . قال : م هو معارض 
E‏ فانه قال في الكمال : سمع الضحاك من 
أي موسى . قال : وان سنان وثقه ابن معین وضعفه غیره . 
1 وقد أخرج ي ر م سنده عیسی بن سنان 
هذا» وحسته . اھ . 

وقال الذهى ي ميزان ھی ت ای ان ان س ن 
يكتب حديثه . قال : وقواه بعضهم ٠‏ وقال العجلي : لا بأس 
به. اه . وبالحملة وان وجد من‌ضعفه فقد وجد من وئه . 
ومن الأنمة من لا يرك حديث المضعف حى يجمعوا على 
ت ركه“ . ولا يقال إن الحمهور على أن الحرح مقدم عل 


. 11۴ ص‎ ٩» «تاریب‎ ١ 
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التعديل لأنه مقرد بأن بكون اجرح مفسّرآً لاجملا »> وبأن 
بی على آم جزوم به لا بطریق e‏ قاڵه ا 
ان دقيق العيد ونقله عنه السيوطي ي او > فالمسألة 
تاج إلى دقة فاا ليست على اطلاقها كما وهم . ومع ذلك 
فقد يتأيد الحدیث ویعضد بأن یروی من وجه آخر بلفظه أو 
معناه » وقد وجد مروي آي موسی هذا بلفظه يي حدیث 
N ETT‏ ي التسماخين » فأصبح من 
الحسن لغیره » وهو کالحسن لذاته » وکلاهما يعمل به وبحتج 
مقتضاه . (أنظر مطولات المصطلح ) 

وبالحملة فمهما أعلت هذه الأحاديث با أعلت به من 
O O‏ 
e a EC.‏ 
نبه ني الأصول على أن الحديث العلل - إذا عضده ضعيف أو 
قول صحالي أو فعله أو قول الأ كير من العلماء أو قياس أو 
انتشار له من غير نكير أو عمل أهل العصر على وفقه کان 
الملجموع حجة » ٠‏ لأنه بحصل من اجتماع الضصعفين 'قوة 
مفيدة للظن . أنظر جمع المحوامع وشرحه ي بجث المرسل . 
والته يقول الحق وهو يمدي السييل . 


. ۱۱۳ ٩ «تدریب‎ - ١ 


۹۹ 


بيان ان الجورب معروف في اللغة والشرع 
لاسبيل إلى صرفه إلى غير المعروف 


ي (المصباح ) : واللجورب فوعتل وهو معرب »وال حع 
جواربة بالماء وربا حذفت اھ . فلم بحده لأنه بدي معروف 
لکل أحد »> ولا حد البدمیات : 

وثي (القاموس وشرحه ) : والحورب لفافة الرجل . 
وي ( لسان العرب ) مثله . وقال أبو بکر بن العرلي : الجورب 
غشاآن للقدم من صوف. بتخذ الدفاء ١ه‏ . وني (التوضيح ) 
للحطاب الالكي : الجورب ما كان على شكل الحف من 
كتان أو قطن أو غير ذلك . وني (الروض المربع ) للبهوتي 
الحنبلي : الحورب ما يلبس في الرجل على هيئة الحف من 
غير الحلد اه . وقال (العيي ) : الحجورب هو الذي يلبسه 
آهل البلاد الشامية الشديدة ال وهو يتخذ من غزل الصوف 
المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق‌الكعب اه. وقال 
(الحلبي ) ي شرح النية : ابمجورب ما يلبس ف الرجل لدفع 
البرد ونحوه ما لا يسمى خفاً ولا جرهوقاً اه . و (الحرموق ) 
قال الفقهاء هو (الموق ) وهو كا في القاموس : خف 
غليظ يلبس قوق الحف . وقال (ابن سيده) : والموق 
ضرب من اللحفاف . وقال (اللحوهري ) TT‏ 
يلبس فوق الحف*» وهو فارسي معرب . 


0 


ومثل الحورب لا تاج إلى أن يعضد معناه اللغوي 
والشرعي المعروف لكل أحد - بنقل العلماء ثي معناه › 
لأنه من باب توضيخ الواضحات ٠‏ ولكن دعانا هذا ما 
رأيناه ني بعض الكتب من زعم أن الجورب خف يلبس 
على الف إلى الكعب برد ولصيانة الحف الأسفل من 
الدرن والغسالة . وتقيد آخر له بکونه م٠ن‏ جلد » وهذا 
غاط على اللغة والعرف والفقه أيفاً »> لأن هذا امزعوم هو 
الحرموق لا الحورب . ومن الغريب قول الجزولي من 
فقهاء المالكية : اختلف ني الحورب والجرموق هل هما 
امان لمسمى واحد ؟ وكأن منشاً الاختلاف ما نقل في 
التوضيح أن الإمام مالكاً رضي الله عنه فسر الحرموق أنه 
جورب جلد من تحته ومن فوقه › فتوهم منه أن اب جورب 
لا يكون إلا كذلك › مع أن الحورب إذا جلد على هذه 
الصفة وسمي جرموقاً لا يازم منه أذيكون كل جورب 
جرموةاً > لأن الحورب يشمل المجلد وغيره . وأولا شموله 
لما احتيج إلى تقييده إذا أريد به نوع خاص . وباب حملةفاللغة 
والعرف على أن احورب هو مطلق ما يلبس ني الرجل من 
غير الحلد منعلا کان أو لا. 

ومن ال کل اسم ورد ها عله ي الات 
أو السنة وعلق عليه من الأحكام فإنه بجحب أن لا 


١ 


يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم > وأن لا 


ذكر من روي عنه المسح على الجوربين من 
الصحابة رضي الله عنهم 


قال الإمام ۳ داود ي سننه ي (باب المسح على 
الحوربين ) : ومسح على الحوربين علي ابن أي طالب » 
وأبو مسعود » واليراء بن عازب » وأنس بن مالك » وأبو 
أمامة > وسهل بن سعد : وعمرو بن حريث » وروي 
ذلات عن عمر بن الحطاب > وان عباس . اھ . 


وزاد ابن سيد الناس ي شرح الرمذي : عبد الله بن 
عمر + وسعد بن أي وقاص . وزاد في شرح الاقناع : 
غار و وا أي أوفى رضي الله عنهم › 
فالحملة أربعة عشر صحابياً . وكذا المغيرة » وأبو موسى 
لروايتيهما المتةدمتين . فكان المجموع ستة عشر صحاباً . 


عن بلا ل » آخرجه الطبر اني بسندين أحدهما ثقات 


o 


وقد أساد ابن حزم ي اأحلى ”“ إلى بعض ١ن‏ 
سمیناهم فعل المسح على الخوربین ¢ وعبار ته 


والمسح على كل + ا لس في الرجلین = ما مل لب 
ما يبلغ فوق 0 ب ن 0 سواء کان خحھین أو 
جورنین َ إذا س على وضوء جاز المسح عليه 
ا و وللمساف ثلائة آيام بلياليهن تم لا بحل ل 
المسح ۰ 

وعد أن جرج أحاديث المسح على الحوربين 
عن کعب بن عبد الله قال : رأيت علي بن أي طالب كرم 
الله وجچهه بال فمسح على نعايه وجوربيه وعن أي الجلا ١‏ 
عن ابن عمر انه کان مسح على جوربيه ونعليه . وعن 
اسماعيل عن أبيه قال : رأيت البراء بن عازب مسح على 
جوربيه ونعليه . وعن إبراهم بن همام بن الحارث عن 


۱ - قلت : هذا القيد « ما يبلغ فوق الكعبين » لا أعلم له دليلد ¢ 
م هو حالف لقول ابن حزم نفسه ني مكان آخر من « المح » ( ٠١۳/۲‏ ) : 
وسأذكر نصه ني الملحق بآخر الرسالة 


. )١( انظر الاشية‎ - ٣ 


٣‏ - بضم الحم وتخفيف اللام 


or 


أي مسعود البدري أنه کان مسح على جوربیه ونعلیه . 
وعن عاصم الأحول فاك 2 رامت نس بن مالل مسح على 
جوربه . وعن ابن عمر قال : بال عمر بن الحطاب یوم 
جمعة ثم توضأً ومسح على الجوربين والنعاين وصلى بالناس 
الحمعة . وعن أي وائل عن أي مسعود أنه مسح على 
جوربين له من شعر . وعن یی البکاء قال :سمعت ابن عمر 


١‏ س قلت : هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق في المصنف » (رقم 
۷۸۲-۷۸۱-۷۷۹-۷۷۲۳-٥‏ ) .وان أبي شيبة أيفاً في « المصنف 
(۱۸۸/۱ )والبيهقي ( ۲۸۵/۱ ) وكثر من اسانيدها صحيح عم . 
وبعضهم له آكثر من طريق واحد » ومن ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان 
مسح على المحوربين مثل الحفين . وسناه صحیح . رواه عبد الرزاق 
(۷۷۹) » وهو عند ابن بي شيبة )٠۱۸۸/١(‏ مختصرا . وعندهما من 
مر فی اران د بیت این و ورا ال ل اور اح 
على الحفين . وتلقى نافع ذلك عنه فقال : هما منزلة الحفين . أخرجه ابن 
أب شيبة بسند حسن عنه . وكذاك قال إبراهم النخمي . أخرجه بسند صحيح 
عنه ,. 

قلت : فبعد ثبوت المسح على الحوربين عن الصحابة رضي الله عنهم : 
أفلد يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله إبراهم هذا في مسحهم على 
الحفين : 

« فمن ترك ذلك رغبة عنه › فاما هو من الشيطان » . 

رواه ابن أبي شيبة ( ۱۸۰/۱ ) باسناد صحيح عنه . 
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ما روي عن اعلام اا 


عليهم ومن بعدهم 

من جواز المسح على الحوربين وإن كانا رقيقين 

قال الإمام النووي ني شرح الهذب : وحكى أصحابنا 
( الشافعية ) عن عمر وعلي رةي الله عنھما جواز المسح 
على الحورب وإن کان رقيقاً . وحکوه عن أي يوس ۰ 
وتخمد »> وإسحق »> وداود ۰ ثم قال النووي : واحتج 
من أباحه - ون کان رققاً - عحديث المغيزة أن الني ل 
مسح على جوربيه ونعليه . وعن أي موی مثله مرفوعاً . 
انتهی كلامه » وفيه من الزيادة عن ما قبله التصريح بال جواز 
عنهم ولو کان رقيقاً » وان كان يفهم ذلك من إطلاق 
امأثور قبل » لأن الأصل أي المطلق حمله على «طلقه حى . 
برد ما بقیده »› کا أن العام له حکمه حی یخصصه دلیل . 
وسياتي إيضاح ذلك مما قاله الإمام ابن حزم عليه الرحمة 
والزضوات ٠‏ 


بيان أن أقوال الصحابة وفتاويهم وى 
بالأخذ من غيرها 


والرد على من زعم رفع ثقته بالمأثور عنهم 
هذا بحث عظم بحب على کل من شدا طرفاً من العلم 


oo 


أن يلقي السمع اليه » ذلاك لأن كثيراً من الناس إذا ذكر 
له «ذهب صحالي ني مسألة ما تراه لا رفع له رأساً » 
اتكاء على أنه ليس ممن لقن العمل به : ورجا تطاول فقال : 
نه ليس ممن دون مذهبه . ولا کان هذا مما لا يستپان په 
ي الدين > اذ لهذا القول نكر غند. الراسخن ٤‏ 
وجب إزاحة اللبس فيه إرشاداً لامتقين . وذلك لأن الصحاية 
رضوان الله عليهم في المقام الأسى وامحل الأعلى في كل 
علم وعمل » وفضل ونبل . 
قال الإمام ابن الق رحمه اله في (اعلام الموقعين ) : 
كا أن الصحابة سادة الأمة وأيتها وقادتہا فوم سادات 
المغتين والعلماء ٠‏ قال ماهد : العلماء أصحاب حەد لر . 
ونقل رحمه الله عن الشافعي آنه قال ي الصحابة : هم 
قنا ي کل علم واجتهاد وورع وعقل اقرز استدرك به 
علم ‏ وآراوهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا .. الخ . 
إذا علمت هذا تبين للك أن ما جاء ي رج ال وامع ) 
للسبکي من أن في تقلد المحاني قواین ٠‏ أحدهما المنع 
لارتفاع الثقة بمذهيه إذ : يدون ۰ وعزو شار حه 
ا الحرهين الحويي وااحققين ر يعي ەقلدة الور 
وأتباعه ) کلام حمل لا غر بظادره › ویوخد مر ا 
غير. واحد من الأنمة رده . بل السبكي نفسه رد ذللت وقال _ 
ما نقله عنه الزرکشی وتراه ي حواشه : إن قق 


ه٦‎ 


ثبوت مذهبه ( أي الصحابي ) جاز تقليده اتفاقاً . 


0 سئل العز بن عبد السلام “ عمن صح عنده 
مذهب أي بكر أو غيره من علماء الصحابة ني شيء فهل 
بعدل إلى غبره م لا ؟ فأجاب أنه إذا صح عن أحد الصحابة 
مذهب في حكم من الأحكام فلا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل أوضح من دليله . قال : ولا بجحب على المجتهدين 
تقليد الصحابة ي مسائل الحلاف بل لا محل ذلك ي وضوح 
أدلتهم على أدلة الصحابة . اه 

وقال ابن تيمية ني بعض فاويه : وأما أقوال الصحابة 
فإن انتشرت وم تنکر ي زماہم في حجة عند جماهير 
العلماء : وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول › 
وم يکن قول بعضهم حجة مع عالفة بعضهم له باتفاق 
العلماء . وان قال بعضهم قولا وم يقل بعضهم بخلافه 
ولم ينتشر فهذا فيه نزاع > وجمهور العلماء بمحتجون به 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد ني المشهور عنه والشافعى في 
أخد قزل ا 


۱ - شرح خليل للحطاب جزء )١(‏ ص ۴١‏ . 


ي هذا .الباب على کل من خالف کیفما کان حاها › 
لأا - على ما فصله ابن تيمية وقرره الأصوليون - إما 
منتشرة غير منكورة » وما كان كذللك فهو حجة باتفاق › 
وإما آنا قال بها بعضهم ولم ينتشر ما يخالفه وال حمور 
بحتجون بذللك . وقد علم أنه ليس م مالف فينتشر قوله. 
إذ لم يرد عنهم فيه إلا رفعه إلى الني ل أو عملهم 
به على ما عرفت من روايات متعددة . ومن الجلي في باب 
الأحكام أن حكماً بلغ عدد رواته والقاثلين به والعاملين 
به ستة عشر لو كانوا من طبقة غير الصحابة لا توقف 


الله ورضوانه . 


هذا کله على فرض أنه لم يرو ثي الباب - أي باب 
المح على الحوربين - إلا فقط . وإلا فقد قدمنا 
ما روي فيه من الأحاديث الي هى الحجة بي هذا الباب 
والمرد عند التنازع « وإذا جاء ہر E ê‏ ہر معقل » . 
ونما هذه الحملة ينبغي أن ينتبه ها الذين يأبون إلا التقليد 
اليعلموا أن من آثر التقليد فالأحرى به تقليد الصحابة 
لام الأعلم ٤‏ وأجمع الأصوليون على أنه يقدم ‏ ي 
باب التقليد - الأعلم . قال ابن القم في أعلام الموقعين : 
فلا يدري ما عذر المقلد في ترجيح أقوال غير الصحابة 
على أقواهم > فكيف إذا منع الأحذ بقول الصحابة › 


oN 


فکیف إذا صار یرمی بالابتداع من عمل ہا ؟! لا جرم 
أنه أخذ بامئل المشهور : رمتبي بدالا وانسلت اه . 

وأما شبهة عدم الوثوق با يوثر مذهباً لاصحابة إذ 
م يدون ٠‏ مذهبهم > فأوهى من بيت العنكبوت لأن كلامنا 
فيما نقل عنهم ني الكتب الموثوق بها المتداولة في الأيدي 
من كتب السنة والفقه لا سيما الصحبحان وكثب السن › 
فقد حفظت من الزيادة والنقص بقوة العناية بها شرحاً 
وضبطاً ووفرة النسخ المخطوطة المعلم عليها بسماعات 
الحفاظ ني معظم المكتبات نما لا يوجد نظيره ني كتب 
نة الفقه المشهورة مذاهبهم وو ل ی 
معجزات الرسول بار إذ قيض الله لسنته من حفظها کا 
فعل ذللك بتنزيله الكرعم > وله الحمد والمنة . 

غل أن المغوك "عليه مذ انتشر ٠:‏ التالبف. والتصتبفب 
هو النقل عن الموجود الذي تثق به النفس - سواء كان 
مقابلاً كله على أصله أو لا ل ما دام يغلب على الظن 
صحته ويطمئن له القلب » وهو المسمى بالوجادة . ولذا 
اعترض الإمام المعبلي في «العلم الشامخ» على تصريحهم بعدم 
أاعتماد الوجادة بأن هذا يناقضه »› إذ هو - أي قوم 
المذكور. ‏ وجادة ليس إلا . قال : وأما الوثوق فهو 
شرط في کل طریق اھ . 


بل على الوجادة المد كورة اعتماد القضاة والمفتين 


والمستنبطين » إذيتعذر إسناد كل كتاب إلى «ولفه 
وضہطه عڼه بالماع والقراءة ي کل الطبقات »> على 
أن كتب الحديث وجد فيها من الضبط والتلقي والشرح 
ما وتعداد نسخها المصححة تفاحراً ٠‏ بقراء تا وتشرف 
بسماعها وتلقيها والإجازة هما ما لم يوجد عشر عشره 
ي موٴلفات الأعة الأربعة ولا غير هم 4 واو ارك نسخ 
كتاب من مولفات الأعمة أو طبعه عول دون الظفر 
بنسخ كاملة منه ما حول )0 ْ ولا یری غالباً بعد التنقيب 
إلا أجزاء متفرقة أو نسخة مخرومة » مع أن حق مقلدة 
أنعتها أن ينسخوا منها في كل قرن الألوف وأن يخدموها 
بالقرأءة والإاقراء والنشر والشروح : ولقد حرصت مرة 
على أن أظفر بنسخة #طوطة من رسالة الأمام الشافعي 
آو بشرح ها لاقابل با المطبوعة وأنسخ الشرح فلم أجد 
ها من أثر ي مكتبة من مكاتب القطر الشامي ٠‏ أبن هذا 
من نسخ كتب الصحيحين والسنن المخطوطة الي امتلأت 
منھا مکاتب الدنیا » ولا يعیى الظفر يدانا على طالب 
ما . أفليس الوثوق إذن بكتب السنة وما فيها من المرفوع 
والموقوف ( وهو آقوال الصحب وفتاوےم ) آقوی ي 
النفس من غيرها ؟ اللهم فبلى . 

١‏ - وهذا ما وقع عند طيع كتاب (الأم ) للشافعي > فقد احتاجوا 


إلى جمع آجزائبا من مختلف البلدان . وقس على كتاب الأم أمثاله من موألفات 
الأمة 


۰ 


وما يويد ما قدمناه ني الوجادة ما في تدريب الراوي 
لاسيوطي شرح تقريب النواوي ني أواخر بحث الصحيح › 
وعبارته “ : عن الإمام ابن برهان ني الأوسط : 
ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث 
على سماعه »› بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل با 
وان لم یسمع . 

وحكى الأستاذ أبو إسحق الاسفرايى الإجماع 
على جواز النقل من الكتب المعتمدة > وأنه لا يشترط 
اتصال السند إلى مصنفيها . وقال إلكيا الطبري ني تعليقه : 
من وجد حدرثاً ي کتاب صحیح جاز له أن يروية 
وتچ به . 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ي جواب 
سوال : وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموئوق 
مها فقد اتفتق العلماء ني هذا العصر على جواز الاعتماد 
علبها ا 0 ی ا 
حصل بالرواية » ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة 
ني النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها 
وا القن اه 

فتأمل ٠‏ تظاهر أقوال الأنمة على اعتماد ما في كتب 


. 4٤۹ ص‎ ¬ ١ 
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الفقه وغيرها تعلم أنه إذا وجد فيها نقل عن صحابي 
أو حكاية مذهب له أنه يوثق به ویعمل بلا ارتیاب »› 
ويكون أولى من غيره ني باب التقليد لمن شاءه » فافهم 
ولا تكن أسير التقليد . 


من روي عنه المسح غلى الجوربين من التابعين 


لا یخفی آنه إذا م يوجد ني مسألة ما أثر مرفوع ولا 
»موقو ووجد للتابعین قول أو فتوی ني شأنېا كان ذلك 
نما يعتبر أو يوئر » لا سيما ني باب تقليد الأعلم والأفضل 
غو للد 6 وقد رو کی ن عد ۳ ان ابا لمن 
عبد الرحمن قال للحسن : أرأيت ما تفي به الناس أشيء 
سمعته م ريك ؟ فقال الحسن : لا والله ما كل ما نفي 
به سمعناه » ولکن رأینا مم خير من رايهم لأفسهم .اھ ٩‏ 
وقد روي عن التابعين ثي المسح على الجوربين عدة 
آثار : أخرج الإمام ابن حزم رضي الله عنه في كتاب 
الحل عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : الحوربان 
بمتزلة الحفين ي المسح . وعن ابن جريج قلت لعطاء : 


أمسح على الحوربين ؟ قال : نعم امسحوا عليهما مثل 


1 - يعي صاحب « الطبقات الکرى » 
— أعلام الموقعين «جزء ۱ صفحة ۷١‏ . 


۲ 


الحفين . وعن ابراهم النخعي أنه کان لا يرى بالمسح 
على الحوربين بأساً . وعن الفضل بن دكين قال : سمعت 
الأعمش - وسئل عن الحوربين : أعسح عليهما من بات 
فيهتا ؟ ‏ قال : نعم . وعن قتادة عن الحسن وخلاس 
ابن عمرو أنهما كانا يريان الجوربين ي المسح بنزلة 
الحفين » تم عد من التابعين سعيد بن جبير ونافعً © . 
( م قال ابن حزم ) : وهو قول سفيان الثوري » والحسن 
ابن حي » وأي يوسف »› وحمد بن الحسن › واي ٹور › 
وأحمد بن حنبل » وإسحق بن راهويه › وداود عل 
( الظاهري ) وغیر هم اھ . 


ا 


بیان 


قوال الفقهاء المشهورين في 
مسح على الجوربين 


(مذهب الالكية ني المسح على الحوربين ) 


قال الإمام ابن القاسم و في المدونة : كان مالك يقول 
رن یکونان على الرجل وأسفلهما جلد روز 


١‏ - قلت : أخرجه ابن أي شيبة )۱۸۹/١(‏ عن سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير ونافع وابراهيم وتقدم لفظها قرياً › وعن عطاء قال : 
« المح على احور بين منز لة المسح على الحفين » . وسنده. صحيح 1 
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۰ وظاهرهما جلد مخروز : إنه بمسح عليهما . ثم رجع فقال : 
لا مسح عليهما . ٤‏ 

قال ابن القامم وآ ی کان 
عليهما جلد جا وصفت لك . اھ . قال ابن يونس : 
وهو - أي قول مالك الاول ن الصواب » لأنه إذا كان 
عليه جلد مخروز ببلغ الكعبين هذا كانلف رنقله المواق 
ني الاج والاكليل ) . وني اختيار ابن القاسم القول الذي 
رجع عنه إمامه مالك وتصسرحه بأنه أحب اليه. وقول ابن 
يونس إنه الصواب أكبر اعتبار ني أن أصحاب الأنمة 
كانوا يتجافون التقليد البحت ولا يعوّلون إلا على الدليل 
ويصبح ذللث مذهباً هم ثي الحقبقة . وهكذا كان أمر 
صاحي أي حنيفة معه . وهكذا أصحات الشافعي ٤‏ 
فإن المرني كثيراً ما ينفرد بقول عن أستاذه الشافعي. وقد 
نقل النووي في آخر شرح خطبة المهذب عن إمام الحرمين 
نای إذا انفردبرأي فهو صاحب مذهب . وقد 
اختار كثير من أصحاب الشافعي بعض مسائله الي رجم 
عنها وأفتوا جا بعده . قال إمام الحرمين : المرجوع عنه 
ليس مذهباً للراجم » فاذا عللمت حال القديم ووجدنا 
أصحابنا أفتوا بمذه المسائل على القديم حملنا ذلك على 
انه أدّاهم اجتهادهم ل القدم لظهور دليله وهم حتهدون 
فأفتوا به اھ . فتأمل قوله ٠:‏ وهم جتهدون ١‏ تعلم غلط ما 


1٤ 


مرف به البعض من آم حتهدول ي المذهب > مطلةاً 6 
فام هلون على الأطلاق > ولیس کل متهد ذا آتباع 
ومذهب مدولن « على آنه أو خرج على قواعد الإمام نم 
يكن مذهباً له . قال الإمام النووي : وقد سبتى اختلافهم 
ني أن المخرج هل ينسب إلى الشافعي ؟ والأصح أنه 


لا ینتسب اھ . 


١‏ - ما روي عن الإمام الشافعي وأصحابه 
ي المسح على الحجوربين 


قال الإمام الترمذي ني سننه رفي باب المح على 
الحوربين والنعلين ) ما مثاله : وهو (أي اسح على 
الحوربين ) قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول 
سفيان الثوري › وابن المبارك › والشافعي »> وأحمد » 
واسحق › قالوا : مسح على الحوربين وإن لم يكوا 
منعلين » إذا كانا ثخينين اه . ومعلوم أن الإمام الرمذي 
روى عن أصحاب الإمام الشافعي » ولذا قال ني آخر 
کتابه رالسنن »: وما كان فيه من قول الشافعي فأكره ما 
أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي ›» وما 
كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي 
عن الشافعي > ومنه ما حدثنا أبو اسماعيل قال : حدثنا 
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يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي » وذكر 
فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي » وقد أجاز لنا الربيع 
ذللكف وکتب به الینا أه . 

وقال الإمام الشيرازي في المهذب : وإن لبس جورباً 
جاز المسح عليه بشرطين : احدهما أن یکون صفیغاً لا 
يشف ٠‏ والثاني أن يكون منعلا . قال شارحه النووي 
وهکذا وی به جماعة منهم الشيخ و حامد والمحاملي 
وابن الصباغ وغيرهم . ونقل المزنى أنه لا مسح على 
اللحوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين . تم قال النووي : 
والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب ٠‏ القفال 
وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة الشى جاز كيف 
کان » ولا فلا . اھ 


قال الإمام الكاساني ي بدائع الصتائم : وأما المسح 
على الحوربين فإن کانا مجلدين أو منعلین ‏ يريه بلا 
حلاف تیل أصحابنا ¢ وان م يکونا عجلدین ولا منعاین 
فن کانا رقيقین يشان < لاء لا جوز المسح عليهها 


١‏ - المجلد هو أن يضع الحلد على أعلاه وأسفله » والمنعل هو الذي 
يوضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم . اه 
۲ - أي يرى ما تحتها ¬ من بشرة الرجل - من خلاهما . 
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بالإجماع TE‏ 0 لا عور غلك أي 
حنيفة > وعند آي يوسف ومد جوز . وروي عن 
أي حنيفة أنه رجع إلى قومما في آخحر عمره › وذلك أنه 
مسح على جوربیه ني مرضه م قال لعواده : فعلت ما 
كنت أمنع الناس منه . فاستدلوا به على رجوعه . تم قال : 
احتج أبو يوسف وحمد محديث المغيرة بن شعبة أن الني 
لر توضأ ومسح على الحوربين »> ولأن الحواز ي 
الحف لرفع الحرج لا يلحقه من للمشقة بالتزع › وهذا 
المعى موجود تي الحورب اه . 


۳ مذهب الحنابلة 


ي الإقناع وشرحه : ويصح المسح على جورب صفيق 
من صوف أو غيره وإن کان غير جلد أو منعل › أو 


١‏ - ان كان آراد إجماع أثمة السلف والحلف فباطل »› فقد نقل 
الإمام النووي ني شرح المهذب جواز المسح على الحوربين وإن كانا رقيقين 
عن أميري المومنين عمر وعلي رضي الله عنهما وإسحاق وداود » بل نقل 
حکایته آيضاً عن آبي يوسف ومحمد کا رأيت قبل . ثم هو مذهب الامام ابن 
حزم کا سيأتي » فكيف يصح دعوى الاجاع ؟ وإن كان أراد إجاع النفية 
فقد يسلم »> لكن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه أيغا » فقد أتضح آن 
لا إجماع في الباب » فاحتفظ بيذا . 

٣‏ - حد الفخانة أن يربط على الساق من غير أن يقوم بشيء . اه 
حدادي 
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طا 


كان من خرق وآمكنت متابعة المشي عليه . مم قال 

و « مسح ا على الجوربين والاعاين » 
یدل على أنہما کانا غير منعولين » لأنه لو كانا كذلك م 
يذ كر النعلين لأنه لا يقال : مسح على اللحف ونعله ‏ اه . 


> - ما قاله الإمام ابن رشد المالكي . 


قال رحمه الله بي كتابه (بداية المجتهد) : واختافوا 
و 
ي المسح على الجوربين . وسبب اختلافهم اختلافهم في 
صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح 
على الحوربين والنعلين » واختلافهم أيضاً هل يقاس على 
الحف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى با 
حلها . فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس 
على اللحف قصر المسح عليه» ومن صح عنده الأثر وجواز 
القياس على الحف أجاز المسح على الحوربين اه . 

عادة ابن رشد يي كتابه المذكور إيضاح مدارك 
المجتهدين » إلا أن كل مسألة تعددت فيها المدارك وتشعبت 


١‏ - وقد أفى أستاذنا الشيخ جميل الشطي »› وهو آخر من تول الإفتاء 
من الحنابلة في بلاد الشام . بجواز المسح على الحوارب المستعملة الآن . وقد 
نشرها ني المجلات والرائد (زهر ) . 


A ` 


عنها الأقوال فالحتق ني واحد منها قطعاً » وهو ما صح 
بر هانه ¢ وقوي ەد رکه : وقل صح ار هان هنا ي الملسح 
على الجحوربين » وقوي مدرکه با نقلناه قبل وننقله بعد › 
ولذا قال الإمام النووي ٤‏ حدیث صوم ست من شوال 
e‏ 
إذا ثبتت السنة لا تترك لرك بعض الناس أو رهم 
E‏ 
يرك بعد ثبوته لحلاف من حالف ولقياس من قاس › 
لأنه لا اجتهاد ني مقابلة نمس »> ونبراً إلى الله من دفع 
النصوص بالأقيسة والاآراء . 

قال الإمام ابن القم من لم يقف مع النصوص فإنه 
تارة يزيد ثي النص ما ليس منه ويول :هذا قياس › ومرة 
هذا تخصيص »ومرة يرك النص جملة ويقول : ليس العمل 
عليه» أو يقول: هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول . 
ثم قال : ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل ي القياس 
اشتدت عالفته لسن » ولا نرى خلاف السنن والاثار 
إلا عند أصحاب الرأي , والقياس ب فلله كم من سنة 
صحيحة صريحة قد عطلت به » وكم من اثر درس حکمه 
ډسبيه » فالسنن. والاثار عاد ال رائيين والقياسيين خحاوية 


بنقص منه بعض ما يقتضیه ویخرجه عن حکمه‌ویقول: 


. ۲۹۹ اعلام الموقعین جزء ۱ صفحة‎ - ١ 
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على عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطا ہا وولایتها › 
ها الاسم ولغیر ها الحكم > وإلا فلماذا ترك حديث المسح 
على المجوربين (إلى آنحر ما قاله وعدده . فانظره) أي 
مع أنه ثبت في السنة بل اقتضاه القياس أيضاً كا ستراه في 
کلام ان تيمية رحمه الله تعالى . 

مذهب الظاهرية 

قال الإمام ابن حزم نور الله مرقده ني كتابهر المحلى»: 
اشبراط التجليد لا معنى له › لأنه ع أت به غرآن ولا 
سنة ولا قياس ولا قول صاحب »> والمنع م . ن المسح على 
الحوربين خطأاً لأنه خلاف السنة ا رر الله یر 
وخلاف الاثار › ولم بخص عليه 0 ي الأخبار الي 
ذکرنا خفین من غیرهما. اھ . یویده أن كل المروي 

ي المح على اللحوربين مرفوعاً إلى الني تر ليس فيه 
قید ولا شرط > ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من 
مفهومه ولا من إشارته »> وجي" أن النصوص تحمل على 
عمومها إلى ورود مخصص > وعلى إطلاقها حى بأتي ما 
يقيدها » وم أت هنا محصص ولا مقید لا في حدیث ولا 
أثر. هذا (أولا) .و ( ثانياً) قدمنا أن الإمام آبا داود 
روی ي سننه عن عدة من الصحابة المسح على الجوربين 
مطلقاً غیر مقید کا قدمناه وهکذا کل م من نقل عن الصحابة 

٠. )۸۷/۲( كذا في امحل‎ - ١ 
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والتابعين رضوان الله عليهم أحمدين اسح على الحوربين 
م يروه بقید ولا شرط مما یدل على أن تقییده لم یکن ٠‏ عروفاً 
في عصورهم الي هي خير القرون . و (ثالثاً ) الجورب 
بين بنفسه ني اللغة والعرف كما نقلنا معناه عن أنة اللغة 
واأفقه > ول يشرط أحد ٤‏ ەمهومه ومسماه زعلا“ ولا 
ثخانة . وإذا كان موضوعه ني الفقه واللغة مطلقاً فيصدق 
بالجورب الرقيتق والغليظ والمنعل وغيره . والله أعلم . 


ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية 


قال رحمه الله في فتاويه : جوز المسح على الجوربين 

إذا كان مشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح 
قولي العلماء . ففي السنن أن النبي ملم مسح على جوربيه 
ونعليه > وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك › 
فإن الفرق بين الحوربين والنعاين انما هو كون هذا من 
صوف وهذا من جلود . ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير 
مور ني الشريعة »> فلا فرق بين أن .يكون جلوداً أو قط 
أو كتاناً أو صوفاً > كا لم يفرق بين سواد اللباس ثي الإحرام 
ياضه » وغايته أن الحلد أبقى من الصوف › فهذا لا 

تأئیر له > کا لا تأثير لکون الحلد قوياً > بل يجوز المسح 


ه 
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على ما یبقی وها لا پبقی . 

واا فمن المعلوم أن الحاجة إلى اسح على هذا 
كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ٠‏ ومع التساوي ني الحكمة 
والحاجة ايكون التفريتق بينهما تفريقاً بين المتماثلين › وهذا 
خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة 
وما آنزل الله به من کتبه وأرسل به رسله . 


ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه 
فقد ذكر فرقاً طردياً عدم التأثير » واو قال قائل يصل 
لاء إلى الصوف أكثر من الحلد فيكون المسح عليه أولى 
للصوق الطهور به أكر» كان هذا الوصف أولى بالاعتبار 
من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف الموّثرة ٠‏ وذلك 
أقرب إلى الأوصاف الطردية وكلاهما باطل . 


وخحروق الطعن لا عع جواز المسح > ولو لم تسر 
الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها » وكذللك الزربول 
الطويل الذي لا ثبت بنفسه ولا بسر إلا بالشد اھ . 

قال رحمه الله ي . فتوی آخری : جوز المسح على 
ازريول الذي يفطي الكمبين إذا ثبت :يتفه بلا شراخ » 
وإن كان لا يثبت إلا بالتزرير أو السيور بجوز المسح عليه 
أيضاً فإنه ينر محل الفرض بنفسه » وهكذا اب جورب 
الذي لا يثبت للا بالحيوط › ولو ثبت بشيء منفصل عنه 
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كابعورب الذي لا يثبت إلا بالنعل فإنه جوز المسح عليه 
سواء کان من لبد أو صوف أو قطن أو كتان أو جلود . 
ولا حاجة إلى اعتبار شروط لا أصل هما في الشرع ويعود 
على مقصود الرخحصة بالإبطال » اه . 


وقال نور الله ضريحه أيضاً ي فتوى أخرى : جوز 
املح على اللفائف “ وهو أن يلف على الرجل لفائف 
من ارد أو خحوف الحفاء أو من جراح ا ولحو ذللف »› 
وهي بالمسح أولى من اللحف والحورب » فإن تلك الافائف 
إنما تستعمل للحاجة ني العادة وني نزعها ضرر إما بإصابة 
البرد أو التأذي بالحفاء وإما التأذي بالحرح > فإذا جاز 
المح على الحفين والجوربين فعلى الفائف بطريق 
الأول آھ . 


وقاأى نفع ايله الأمة بع لمو مه ي حلال فتوی له : معاوم 
أن البلاد الباردة محتاج فيها من يسح التساخين والعصائب 
ج العمام - ما لا متاج؛ اليه ني أرض الحجاز › 
آفأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في 
هذا وهذا من أهل الحجاز : م قال : فان منعوا من المسح 


- أقول : اللفائف .يشبلها عموم حديث ثوبان المتقدم أنه عليه 
السلام أمرهم بالمسح على التساخين » وقد أسلفنا أن التساخين لغة كل ما 
يسخن به القدم فتذكر . اھ جال الدين . 
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عليها ضيقوا تضييقاً يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم 
اصلد ډ اھ چ کلامه عليه رحمة الله ورضوانه 


لا يخفى أن الرخحص الأثورة عن الني لر هي نعمة 
٠‏ عظمى ني كل حال وعلى أي حال » وإنما يظهر تام نعمة 
تشريعها في بعض الأحوال مثل رخصة المسح على الحوربين 
في أيام البرد وأوقات السفر وحالات المرض أو تشقق 
القدم أو قشف الرجلين أو تورمهما ما يعرض » كما أمر 
الني لتر السرية الذين شكوا اليه ما أصابم من البرد 
أن يمسحوا على العصائب والتساحين كا قدمنا » وقال 
من صحب عكرمة رضي الله عنه إلى واسط ‏ : ما رأيته 
غسل رجایه < lj‏ مسح علیهما حى خرج منها : رواه 
ابن جرير ي تقسیره . 
وتقدم عن البدائع للقاساني أن أبا حنيفة رضي الله عنه 
٠‏ رجع إلى قول أي يوسف ومحمد ي المسح على الحوربين 
ي آخحر عمره » وذللت آنه مسح على جوربيه ٤‏ مر ضه 
١‏ - أي في سفره اليها. فتأمل ترخصه هذا في سفره . والسفر محل 
الرخص ٠»‏ واعجب من فقهه وعلمه رضي الله عله . 
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م قال لعوّاده : «فعلت ما كنت نى الناس عنه » فاستداوا 
به على رجوعه اھ . ورجوع 0 حنيمة رضي الله عنه 
من فضله وإنصافه . وللمجتهدين من تغير الاجتهاد » 
والر جوع إلى ما فيه قوة وسداد » ٠ا‏ عرف عنهم أجمعين 
وعد من مناقیهم . ومن اکر - في هذه القصة - 
قصة رجوع الإمام أي حنيفة = أن يرجع إمام ويصرح 
برجو عه > ویایی الد الحصوم الرجوع للحق ولوتلي عليه 

من البراهين ما ياين له الديد > ويصدع المحلاميد . ولا 
غرو فالانمة المجتهدون هم من اللطف والكمال وعاسن 
الأخحلاق والإنصاف والاعراف باحق ما سارت به 
الركبان . 


وليعتير أرضاً بالإمام الشافعي لا رحل من العراق إلى 
مصر وأعاد البحث بي مذهبه القديم كيف رجع عن كثر 
من مسائله » وعد ذلك من أسمى فضائله . وسبب ذا 
التقوى ٠‏ وإيثار الأخرى ٠‏ فما تزع المتقي عن إيثار 
الهوى والدنيا . وهكذا فعل الإمام أبو حنيفة ني رجوعه 
إلى القول بالمسح على الجوربين . 

وقد يظن قوم أن التشدد ني العزائم ومجافاة الرخحص 
من التقوى » وحاشا الله . كيف وقد قال الني ا : 
ل تشددوا ع أنفسكم فیشدد الله علیکم > فإن قوماً 
شددوا عل أنفسهم فشدد الله عليهم i‏ بقاياهم ف 


Vo 


الصوامع والديار (رهبانية ابتدعوها ما كتبناها علیهم ) ٩‏ 
وقال رسول ا ات الله تعالی حب أن توتی رخصه 
کا کا ان ق غا وعنه لل : « إن الله تعالى 
حب أن تیل رخحصه كا حب العبد مغفرة ربه 4 ¢ 
وقال إل : ١‏ وان الله عب أن وي رخضه کا یکره 
أن توت معصيته » » وقال مقر : « هلك التنطعون  »‏ . 


نم يوجد من حيار العباد > ذوي الحد والاجتهاد ٠»‏ 
من لا يأخذون إلا بالعز ائم »> لا زهداً في الأثور › ولا رغبة 

عن المرخەس فيه الميرور » بل تربية للافس على الأفضل 
وا با إلى الأمثل والأكل » وهو ما يسميه الفقهاء 
بالاحتباط » واللحروج من الحلاف > إيثاراً لما يكون فيه 
إجماع وائتلاف . وأصله ما صح ني السنة أن الني ب 
کان یقوم الیل حى ترم قدماه » فقيل له : أتتكلف هذا 


. رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه . جال الدين‎ - ١ 

۲ - رواه الإمام أحمد عن ابن عمر > والطبراني عن ابن عباس وابن 
مسعود . جال الدين . قلت : وهو حديث صحيح حرج ني « إرواء الغليل » 
a . )۷(‏ 

م - رواه الطبراني عن آي الدرداء وواثلة وأبي أمامة وأنس . جال 
الدين . قلت : وإسناده ضعيف کا هو مبين في المصدر السابق » ولي 
« الأحاديث الضعيفة » أيضاً )٠٠۸(‏ . ۰ 

. عن ابن عبر . جال الدين‎ ET 
. )۲٠۸( » قلت : وهو حرج لي المصدر المابق » ولي « تخريج الطحاوية‎ 

ه - رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود . جال الدين . 
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وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر ؟ فيقول 
« فلا أكون عبداً شكورآً» ؟ . 

جعلتا الله من عباده الشاكرين ¢ وفقهنا ي الدين ¢ 
وحشرنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » والحمد لته رب العالين . 


¥ ¥% ي 


قال مولفها ( محمد جمال الدين القاسمي ) : ,أعدت 
النظر على مسودما م نقحتها إلى ما ترى » وذلك ي مالس 
آخرها ني ربيع الاخر عام۳۳۲۴٠‏ بمنزلنا بدمشتق الشاء» 
والحمد له ذي املال والإكرام . 


۱ س وکان منزله ي قصر حجاج قرب جامع حسان بطريق الميدان 
بين باب الحابية والسويقة . 
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أما بعد؛ فلما فرغت من التعليق على هذه الرسالة المباركة 
النافعة » رأيت أن من تام النفع ا ان أحلو دو م لها 
رحمه الله تعالی ني تحقيتق القول ي مسائل يکر الابتلاء با › 
والسوال عنها » وما صلة وثقى بموضوعها › ألا وهي : 

. المسح على النعلين‎ - ١ 

۲ - المسح على الحف أو الحجورب المخرق . 

۳ - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء . 

٤‏ - مى تبدأً مدة المسح ؟ 

ه ‏ انتهاء مدة المسح هل بنقض الوضوء ؟ 

فأقول مستعیتاً بالله وحده» متوکلا عليه : ) 


۸١ 


١‏ - المسح على النعلين 


أما المسح على النعلين » فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين 
آنه لا يجوز المسح عليهما » ولا نعلم مم دللا على ذلك إلا 
ما قاله البيهقي ي «سننه » (۲۸۸/۱) : 

« والأصل وجوب غسل الرجلين ١‏ إلا ما خصته سنة 
ثابتة > أو إجماع لا يختلف فيه › وليس على اسح على 
النعلين » ولا على الحجوربين واحد منهما . والله أعلم 4 

کذا قال » ولا یخفی ما فيه - مم الأسف - من تجاهل 
للأحاديث المتقدمة في الرسالة أي إثبات المسح على الحوربين 
والنعلين » وأسانيد بعضها صححبحة كها سبق بيانه ٠‏ ولذللكف 
تعقبه الركماني الحنفي ني « ابلحوهر النقي » فقال (۲۸۸/۱) : 

«قلت : هذا منوع . فقد تقدم أن الترمذي صحح 
المسح على الحوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن 
المغيرة » وحسنه أيضاً من حديث الضحاك عن أي موسى . 
وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس : 
وصحح ابن خزية“ حديث ابن عمر في المسح على النعال 


١ (0) 2‏ صحیح ابن خز مه » ص °۰ طیع المكتب الاسلامي ج 
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السبتية . وها ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن 
الثوري (بعى بإسناده ابن عباس وقد مضی ) ف 
المح على النعلين حديث جيد » وصححه ابن القطان عن 
أن عمر » . 

قلت : وإذا عرفت هذا . فلا جوز الردد ي قبول 
هذه اإرخحصة بعد ثبوت الحديث ا »> لأنه كما قال المولف 
فيما سبق : « وقد صح الحدىث فليس إلا السمع والطاعة)». 
لا سيما بعد جربان عمل الصحابة بها » وي مقدمتهم 
اللخليفة الراشد عا ت آي طالب رضي الله عنه» کا تقدم وهو 
مما ذهب إليه بعض الأمة من السلف الصالح رضي 
ا . فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في «الأحلى ) 
(۳/۲ °( . 

و سسألة : فإن كان الحفان مققطوعين بحت الكعبين › 
فا مسح جائز عليهما » وهو قول الأوزاعي > روي عنه أنه 
قال : مسح الحرم على الحفين المقطوعبن تحت الكعبين ... 
وقال غیره : لا ۶سح عليهما الا أن يكونا فوق الكعبين ٠‏ 


AF 


۲ - المسح على اللحض أو الحورب المخرق 


وأما الملسح على اللحف أو الحورب المخرق » فقد اختلفوا 
فيه اختلافاً کثیراً »> فأکترهم بنع منه على خلاف طویل 
بينهم » تراه في مبسوطات الكتب الفقهية» و «المحلى ». وذهب 
غيرهم إلى الحجواز ٠‏ وهو الذي نختاره . وحجتنا في ذلك 
أن الأصل الإباحة » فمن منع واشترط السلامة من اللحرق 
أو وضع له حدا › فهو مردود لقوله ر : « کل شرط 
ليس ي كتاب الله فهو باطل » متفق عايه . وأيضاً فقد 
صح عن الثوري أنه قال : 

« امسح. علیها ما تعلقت به رجللك . وهل کانت خفاف 
المهاجرين والأنصار إلا حرقة» مشققة » مرقعة ؟ » . 

أخرجه عبد الرزاق ني «المصنف » )۷٠۳(‏ ومن 
طريقه البيهقي ( ۲۸۳/١‏ ) . 

وقال ابن حزم (۲/ : 

« فإن كان ي الحفين أو فيما لبس على الرجلين خرق 
صغير أو كبير طولا أو عرضاً فظهر منه شيء من القدم : 
أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما ؛ فكل ذلك سواء > والمسح 
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على کل ذلات جائز . ما دام تعلق بالرجلین منهما شي ء 
وهو قول سفيان الثوري › وداود › وأيي ثور › وإسحاق 


ابن راهوبه » ویزید هن هارون » . 


ثم حكى أقوال العلماءء المانعين منه على ما بينها من 
اختلاف وتعارض» ثم رد علیهاء وبين أا ما لا دلیل‌علها 


موی ارا حم ذلا بقوله : 


«لكن الحتق ي ذلك ما جاءعت به السنة المبينة للقرآن من 
ان حکم القدهين التين ايس عليهها شيء ٬لبوس‏ يسح 
عله ان يخا رک چا ذا کان اهنا ای2 لوس 
أن مسح على ذلك الشيء . بهذا جاءت السنة i‏ کان 
رباك نسيا) ‏ » وقد علم رسول الله لم إِذ آمر بالمسح 
على الحفين وما يلبس ني الرجاين » ومح على الحوربين ‏ 
أن من اللحفاف والحوارب وغير ذلك مما بابس على الرجلين 
اللخرق خرةاً فاحثاً أو غير فاحش . وغير المخرق ٠‏ 
والأحمر والأسود والأبيض » والحديد والبالي » فما خص 
8 السلام بعض ذلك دون بعض » ولو كان حكم ذلك 

ئی الدین يختلف لا أغفله الله تعالی أن یوحی به › ولا أهمله 
رسول الله بلقي المفترض عليه البيان »> حاشا له من ذلك > 


.. ٦٤ | مرم‎ 0) 


Ao 


فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال » والمسح لا يقتضي 
الاستيعاب ني اللغة الي بها خوطبنا» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ي «اختياراته » (ص۳٠):‏ 

« ووز الملسح على اللفائف ي أحد الوجهين » حکاه 
ان غم وغیرة > وعلى الحف المخرق ما دام اسمه باقاً » 
والمشي ف فيه ممکاً > وهو قديم قول الشافعي واختیار أي 
البركات وغیره من العلماء . 

قلت : ونسبه الرافعي ني « شرح الوجیز » )۳۷١/۲(‏ 
للا كرب واحتج له بان القول e‏ المسح تضق باب 
ا لر حصة >٠‏ فوجب أن يسمح . ولقد أصاب رحمه الله . 


- خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء 


اختلف العلماء أيضاً فيمن خلم اتل وق د 
توضاً ومسح عله » على أقوال ثلاثة : 

الأول : أن وضوءه جح ولا شي ء عليه 

الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط . 

الثالث : أن عليه إعادة الوضوء . 

وبكلمن هذه الأقوال قد قال به طائفة من‌السلف» وقد 
أخرج الاثار عنهم بذللك عبد الرزاق في « المصنف ( 
A‏ 


- ۱۸۷/١( وان آي شیبة‎ )۸۱۳  ۸۰۹/۲۱۰/۱( 
. )۲۹۰ ۲۸۹/۱ ( والبیهقی‎ ۸ 


ولا شك أن القول الأول هو الأرجح » لأنه المناسب 
لكون المسح رخصة وتيسيراً من الله > والقول بغيره يناي 
ذلك »> كا قال الرافعي ني المسألة الي قبلها كما تقدم > 
ویر جح على القولين الآحرين بمرجح بل مرجحین : 

الأول : أنه موافق لعمل اللحليفة الراشد علي بن أي 
طالب » فقد قدمنا پالسند E a‏ رضي الله عنه انه 
أحدث ثم توضأً وسح على نعليه ثم خلعهما تم صلى . 

والآخر : موافقته للنظر الصحيح > فإنه لو مسح عل 
رأسه ثم حلق > لم بحب عليه أن يعد المسح بله الوضوء > وهو 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ فقال في « اختياراته » 
( ص )۱١‏ : 

«( ولا ينتقض وضوء الماسح على الحف . والعمامة 
بتزعهما » ولا بانقضاء المدة ٠‏ ولا يجب عليه مسح رأسه » 
ولا غسل قدميه » وهو مذهب الحسن البصري ٠‏ كإزالة 
'الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد > +قول 
الجحمهور » . 


AY 


وهو مذهب ابن حزم أيضاً › فراجع کلامه في ذلك 
ومناقشته لمن خالف» فانه نفيس. «المحللى » ( ٠٠١/٣‏ _ 
CA‏ 

وا ما رواه ابن أي شيبة )۱۸۷/١(‏ والبيهقي(١/‏ 
٩۹‏ ) عن رجل من أصحاب الني لر في الرجل مسح 
على خفیه › م يبدو له أن یتزع خفیه » قال : یغسل قدمیه . 
ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ : صدوق 
یخطیء کثیراً » وکان یدلس . 

وروى البيهقي عن أي بكرة نحوه . 

ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي › فلم أعرفه . 

م روي عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: «المسح على الحفين 
اة أيام ولياليها للمسافر او و م ما م يخلع ». 
وقال : 

«( تفرد په عمر بن ردیح > ولیس بالقوي » . 


قلت قلت : هذه الزيادة «ما ل يخلع » منكرة ة لتفرد هذا 


الضعيف ما 4 وجود الشاهد ها . 


A۸ 


٤‏ - مى تبدأ مدة المسح ؟ 


ألعلماء ي هذه المألة قولان معروفان 

الأول : آنا تبدأ من الحدث بعد اللبس . 

والاخر : من المسح بعد الحدث . . 

وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي ا 
وأصحابہم » ولا نعلم مم دليلا دستیحی الذ كر إلا څر د 
الرأي « ولذلك خالفهم بعض أصحام WW‏ يأتي > ولا علمت 
هم سلفاً من الصحابة بخلاف القول الثاني » فإ امهم 
الأحاديث الصحيحة » وفتوى عمر بن الطاب رضي الله 
عنه . 

أما السنة» فالأحاديث الصحيحة الي رواها جمع من 
الصحابة في صحيح مسلم والسى: الأر عة والسانك غر ةا 
ففيها أن الني ا أمر بالمسح » وني بعضها رخص في 
المسح 4 وي غبر ها جعل مسح المقيم يوا وليلة 4 وللمسافر 
اة أيام ولياليهن ومن الواضح جداً أن الحدىث کالندں 


على ابتداء مدة المسح من مباشرة الملسح » وهو كالنص أيضاً ‏ 
على رد القول الأول لان مقتضاه کا نصوا عليه في الفروع 


۸۹ 


أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس » ثم أحدث عند 
الفجر من اليوم الثاني . فتوضاً ومسح لأول مرة لصلاة 
الفجر › فليس له المسح بعدها ! فهل بصدق على مثل هذا 
أنه مسح يوماً وليلة ؟! أما على القول الثاني الراجح فله 
أن مسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث . بل لقد قالوا 
آغرت اد کرنا فر اجا وا اچ کی شی کن دا 
الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافراً انقضت المدة ولم 
ڪز المسح بعد ذلك حی بستأنف لسا على طهارة )0 ٤‏ 
فحرموه من الانتفاع هذه الرخحصة» بناء على هذا الرآي 
ا مخالف لاسنة ! ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف 
مذهبه - وهو الحريص على أن لا يخالفه ما وجد إلى ذلك 
سبيلا ‏ لقوة الدليل » فقال رحمه الله تعالى بعد ان حكى 
القول الأول ومن قال به )٤۸۷/١(‏ : 


« وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين مسح 
بعد الحدث » وهو رواية عن أحمد وداود . وهو المختار 
الراجح دليلا » واختاره ابن النذر »> وحكى نحوه عن عمر 
امن الطاب رضى اله عنه > وحكى الاوردي والشاشى عن 
الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس ٠‏ واحتج القائلون 
من حين المسح بقوله ملت : «يمسح المسافر ثلالة أيام » > 


'.) 4۸1/١ ( ذكره النووي في المجموع‎ )١( 


وهي أحادیث صحاح کا سبق » وهذا تصریح بأنه مسح 
ثلاثة . ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح » ولأن 
الشافعي رضي الله عنه قال : إذا أحدث في الحضر ومسح 
في السفر أتم مسح مسافر فعلتق الحكم بالمسح . واحة 
أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في 
حديث صفوان : «من الحدث إلى الحدث » وهى زيادة 
غريبة ليست ثابتة > وبالقياس ... » 4 

ف القياس المشار إليه › ر کان مسلا : بصحتة 
ي نفسه » فشرط قبوله e‏ به إنما هو إذا لم يخالف ‏ 
السنة : أما وهو مخالف ها كا رأيت فلا جوز الالتفات 
إليه ولذلات قيل : إذا ورد الأثر بطل النظر » وإذا جاء ر 
الله بطل ر معقل . فكيف وهو مالف أيضاً لقول الحليفة 
الراشد عمر بن اللحطاب > وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ 
بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنه »> كا 
فعلوا ني الطلاق الثلاث › فكيف لا اإأخذون به حين وافق ٠‏ 
السنة ؟! فقد روى عبد الرزاق ي «المصنف » ٠)۸ *۷/۲٠۹/۱(‏ 
عن أي عثمان النهدي قال : 

« حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر ي المسح 
على اللحفين » فقال عمر : يمسح عايهما إلى مثل ساعته من 
بومه ولیلته » . SEE‏ 

قلت : وإسناده صحیح على شرط الشيخين » وهو 


۹١ 


صریح ي آن الملسح يتدیء دن ساعة إجرائه على الحف إلى 
مثلها من اليوم والليلة . وهو ظاهر كل الاثار المروية 
عن الصحابة ثي مدة المسح فيما علمتا » مما اخرجه 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة ني «المصنف » . وعلى سبيل 
اال آذک مار واه ان أن شيبة 1۸/۲ عن عمرو 
ان الحارث قال 

«حرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على اللحفين ثلاث 
لا يتزعهما » . وإسناده صحيح على شرط الشبخين 

فقد اتفقت الآثار السلغية . مع السنة المحمدية على ما 
ذکرنا ۔ فتمسك ہا تکن بإذن الله مهدا . 


٠‏ انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء ؟ 


للعاہا ء ي ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي : 
الأول : بجحب استئناف الو ضوء 


الثای : یکفیه غسل القدە ن 


> والثالث : لا شيء عليه > بل طهارته صحيحة يصلي 
بجا ما م حدث . قال النووي رحهه الله . قلت : وهذا الول 

٠‏ اثالث أقواها » وهو الذي اختاره النووي خلافاً لمذهبه أرضاً 
و رحمه الله (9۷/۱) : 

« وهذا المذهب حكاه ابن النذر عن الحسن البصري 
وقتادة وسليمان بن حرب . واختاره ان المنذر » وهو اأختار 


الأقوى » وحكاه أصحابنا عن داود» . 


قلت : وحكاه الشعراني ي «الميزان » )٠١١/١(‏ 
عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره فليحقق . وهو 
الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق 
ني المسألة الثاللة ص۹۲ ) تبعاً لابن حزم : وذكر هذا ي 
القائلين به إبراهي النخعي وابن أي لیلی ۰ تم قال ( ۹٤/۲‏ ) : 

« وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره » لأنه ليس في 
شي ء من الأخبار أن الطهارة تنتقة ن عن اعا الوضوء ولا 
ن بعضها بانقضاء وقت المسح » وإنما ى عليه السلام عن 
o ll‏ 
فمن قال غير هذا فقد أقحم ني الحبر ما ليس فيه » وقول 
رسول الله ملت ١ا‏ لم يقل . فمن فعل ذلك واهماً فلا شي ء 
عليه » ومن فعل ذلك عامداً بعد قيام الحجة عليه فقد أتى . ٠‏ 
كبيرة من الكبائر »> والطهارة لا ينقضها إلا احدث » وهذا' 
N RN ET OE‏ يصلي 
ما م بحدث أو ما م يأت نص جلي ي أن طهارته انتقضت 
وإن م محدث . وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم بحدث ولا 
جاء نص ني أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا 
عن جميعها › فهو طاهر يصلي حى بحدث » فيخلع خفيه 
کد وااا غل مید وھو غا > م سات لے دتا 
لحر » وهكذا أبداً . وبالله تعالى التوفيق » . 


بیروت ۱۳۷۰/۱۲/۸ ناوا لاان 


ل 


مقدمة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر a‏ 

حقیتق شا کر لحدیث ثوبان LS SE a‏ 

E e an E حقيق شاكر لحديث المغبرة‎ 

كلام الإمام ابن القيم على حديث المغيرة TIT‏ 

تکاف المباركفوري a GC‏ ۱۰ 
تحقیق شا کر حدیث آي موسی N ae so‏ 
إیراد شاکر لحدیث انس وتصحیحه ESE‏ 
لا یشترط بالحف أن بنع وصول الماء ETE‏ 
مقدمة الشيخ جمال الدين القاسمي E Ê a‏ 
مرد الأحكام الشرعية إلى الكتاب IE EIT‏ 
الأحاديث المرفوعة إلى الني بإ في المسح على عل ابطوریین r.‏ 
رد الشبه عن هذه الأحاديث TTT‏ 
ثبوت سماع راشد بن سعد من ثوبان E ASR KA‏ 
الحجة ي قول الرسول بلقي العموم لا السب . ۸ 
للا شذوذ في حديث المغيرة O EE‏ 
كل علم يرجع فيه إلى ذوي الاختصاص . . ت ۳م 
رد اشتراط متابعة المشى بالحفين U Ce‏ 
تعريف الحديث التلقى بالقبول IT‏ 
رد الاعراض على حديث اي موسی O‏ 


بيان أن اورب معروف ني اللغة والشرع : 
ذ کر من روي عنه المح على الحجوربين من الصحابة 
ما روي عن أعلام الصحابة بجواز المسح . ا 
أقوال الصحابة أولى بالأخذ ETT TET‏ 
مذاهب الصحابة أوثتق نقلا من أقوال أنمة المذاهب 
ممن جاء بعدهم N E EIT‏ 
من روي عنه المح من التابعين £ Poa‏ 2 
أقوال الفقهاء المشهورين ني المسح على و 
مذهب الالكية A a E‏ 


0 E a r a E A, ۰ . مذهب النفية‎ 
A AS IR O e A مذهب الحنابلة‎ 


ما قاله ابن رشد المالكي ê AS E‏ 
مذهب الظاهرية A RE RY‏ 


خانمة الشيخ جمال الدين القاسمي E E‏ 
رسالة الألباني اتمام النصح ني أحكام المسح . 

المسح على النعلين DOSE‏ 
المح على العف أو امورب E e e‏ 
خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء TOE‏ 
می تبداً مدة المح E CR‏ 
انتهاء مدة المسح هل تنقض الوضوء E‏ 

۹ 


AY 


